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  مقـــــــــــــــــــــــــــدمة:

ت التي لها تأثیر كبیر على اقتصاد أي یعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعا

دولة، فهو یشكل الأداة الأساسیة في تنمیة اقتصاد مستدام وقوي ، تحافظ الدولة من 

ولهذا نجد كل الدول تحرص على ضمان السیر الحسن  ،هاستمراریتاخلاله على بقائها و 

والتي للعمل المصرفي من خلال تنظیم إنشاء وتأسیس الكیانات المصرفیة وعملها، 

تضمن من خلالها تمویل الاقتصاد، وتفادي حدوث الأزمات المالیة والاقتصادیة والتي 

  تشكل البنوك والمؤسسات المالیة قاسما مشتركا في حدوثها.

ولقد عمل المشرع الجزائري كغیره، على تنظیم القطاع المصرفي من خلال وضعه 

طور الحاصل في هذا المجال، خاصة لمجموعة من القوانین والأنظمة والآلیات تماشیا والت

بعد فتحه لباب الاستثمار في القطاع المصرفي أمام الخواص و الأجانب، الأمر الذي من 

شأنه أن یؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني مع زیادة حجم المخاطر والأخطاء 

  .والمخالفات التي قد تقع فیها البنوك والمؤسسات المالیة

المصرفي، بدایة من مرحلة تأسیس هیاكله المتمثلة في  لهذا نظم المشرع النشاط

البنوك والمؤسسات المالیة بصفة عامة واعتمادها، إلى مرحلة مزاولة وسیر أعمالها 

، وفقا للسیاسة النقدیة المعتمدة من 1، المتعلق بالنقد والقرض11- 03بموجب الأمر 

  .طرف الدولة والتي تخدم مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة

ما فرض رقابة مشددة على البنوك والمؤسسات المالیة والتي تعتبر من بین ك

، 2التي لا یمكن الاستغناء عنها، نظرا لكونها تشكل محور الارتكازالعملیات الضروریة 

یضمن أداء البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفها على أكمل وجه، والمتمثلة أساسا في 

  ، وحمایة الأطراف المتعاملة معها من جهة أخرى. قبول الودائع ومنح القروض، من جهة

                                                           
أوت  27، الصادر في 52ج ر ج ج ،عدد  ، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت  26،المؤرخ في 11-03ر الأم -1

 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003

أوت  26المؤرخ في  04- 10،معدل ومتمم بالأمر رقم  2009جویلیة  26، صادر في  44، ج ر ج ج ، عدد 

 .2010سبتمبر  01، صادر في  50،ج ر ج ج ، عدد  2010
، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،  الرقابة على البنوك التجاریةعبد الحق شیح ،  -2

  . 6، ص  2010-2009كلیة الحقوق ، بودواو ، جامعة بومرداس، 
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ولا یكون ذلك إلا باتخاذ مجموعة من الإجراءات والأسالیب من طرف السلطات 

المخولة بالعمل الرقابي، تهدف بها إلى ضمان تطبیق السیاسة النقدیة المرسومة 

یة، وترقیة نوعیة واحترامها، ما یحافظ على سلامة المراكز المالیة للبنوك والمؤسسات المال

، وذلك من 1الأصول والمنتجات، ومجابهة المخاطر التي یتعرض لها القطاع المصرفي

خلال اكتشاف وتبیان مواطن الضعف والأخطاء والانحرافات في أداء البنوك والمؤسسات 

  .2المالیة بغرض تصحیحها

على فالهدف من وراء فرض رقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، هو الحفاظ 

سسات وانهیار البنوك والمؤ  إفلاساستقرار النظام البنكي والمالي، ومعه تفادي حدوث 

المالیة، وضمان كفاءته، بتوجیهه نحو الاستثمار المنتج وحمایته من المخاطر التي قد 

تضر بالبنك والمؤسسات المالیة أو بالمودعین والذین تشكل الرقابة بالنسبة لهم ضمانا 

  .3ع أموالهم لدى هذه المؤسساتیحفزهم على إیدا

 ،11-03الجزائري، ومن خلال الأمر رقم  استحدث المشرع الأساسوعلى هذا 

فعالة ومحكمة تنظم العملیة الرقابیة على البنوك والمؤسسات المالیة، ووضع  أنظمة

ول لها صلاحیة مراقبة مدى التزامها بالقوانین والتنظیمات المعمول مجموعة من الهیاكل خ

  نشاطها.، سواء عند التأسیس أو أثناء مزاولتها لبها

ویكتسي موضوع الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة أهمیة بالغة، كون هذه 

الأخیرة تلعب دور أساسي في تنمیة الاقتصاد الوطني، كونها جزء لا یتجزأ من النظام 

طر التي تضر المصرفي، فالرقابة المصرفیة تساهم بشكل فعال في حمایته من المخا

بالاقتصاد بصفة عامة، وبالبنوك والمؤسسات المالیة بصفة خاصة، خاصة في ظل 

المالیة  الأسواقالتطورات التي یشهدها العالم في المجال المالي والتقدم التكنولوجي وانفتاح 

  على بعضها البعض.

                                                           
، دون طبعة،  نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسسات المالیة صلاح الدین حسن السیسي، -1

 .183، ص  1998دار الوسام للنشر، لبنان ، 
 .6، ص 1998، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الرقابة المصرفیة عبد الكریم طیار ،  -2
جامعة تیزي  ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، وك والمؤسسات المالیةالرقابة على البنبلعید جمیلة،   -3

 .20و 19، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة  وزو،
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لبنوك الهدف الرئیسي من هذه الدراسة، هي دراسة واقع الرقابة المصرفیة على ا إن

ح الآلیات المختلفة لهذه الرقابة، والمؤسسات المالیة في ظل التشریع الجزائري وتوضی

سواء عند إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة أو عند سیر نشاطها، وكذا التطرق إلى 

  الأجهزة المكلفة بممارسة هذه الرقابة من طرف المشرع وطریقة تنظیم عملها.

الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة في ظل وعن أسباب اختیارنا لموضوع 

التشریع الجزائري، فتعود إلى جملة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة، فأما الأسباب الذاتیة 

فتتمثل في أن الموضوع یندرج ضمن مجال التخصص، قانون الأعمال ورغبة منا في 

ة فتتمثل في أهمیة اكتساب معارف جدیدة في هذا المجال، أما عن الأسباب الموضوعی

الدور الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالیة في تطویر الاقتصاد، الأمر الذي یدفعنا 

یتم  بالتاليللبحث عن الآلیات الرقابیة التي من خلالها تتحقق الرقابة المفروضة علیها، و 

صاد من المخاطر التي تلحق به والتي قد تأثر بالسلب على الاقت حمایة النشاط المصرفي

  والوطني.

  كما یلي: الإشكالیةیمكن طرح  وعلى ضوء ما سبق،

في ظل التشریع  مدى نجاعة الرقابة المفروضة على البنوك والمؤسسات  ما

   الجزائري؟

وقد تم استنادنا في هذا البحث، على المنهج الوصفي بالدرجة الأولى وذلك قصد 

وك والمؤسسات المالیة، كما اتبعنا التنظیمي وفهم موضوع الرقابة على البن الإطار إظهار

المنهج التحلیلي من خلال جمع البیانات والمعلومات ومحاولة الربط بینها وتحلیلها، 

التطرق للنصوص القانونیة المتعلقة بالجهاز المنهج الاستقرائي من خلال  إلى بالإضافة

  المصرفي ونشاطه والرقابة المفروضة علیة والتعلیق علیها.

   ى الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین كالتالي:وللإجابة عل

 ونخصص الثاني والمؤسسات المالیة التجاریة الأول الرقابة على تأسیس البنوكنتناول في 

.والمؤسسات المالیة التجاریة لرقابة على سیر أعمال البنوكل



 

 

  

  

  الفصل الأول:

 الرقابة على تأسیس البنوك

 والمؤسسات المالیة التجاریة
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سات والمؤس التجاریة الرقابة على تأسیس البنوك -الفصل الأول

  المالیة:

ظم المشرع الجزائري عملیة الالتحاق بالمهنة المصرفیة ، من خلال وضع عدة ن

قواعد وإجراءات للالتحاق بها، فلا یمكن إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة ، إلا باستیفاء 

مجموعة من الشروط  والتقید بجملة من الالتزامات المنصوص علیها قانونا، وهذا في 

  ط المصرفي ، الذي یلعب دور رئیسي في انتعاش الاقتصاد الوطني.إطار حمایة النشا

فهذه الشروط والإجراءات المفروضة مسبقا على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ، تدخل 

ضمن الرقابة القبلیة على ممارسة النشاط المصرفي، أو هي رقابة سابقة، تكون قبل إجراء 

الأخیرة إلا بعد أخذ ترخیص مسبق تمنحه الجهة  عملیات الصرف، إذ لا یجوز القیام بهذه

، وقد خول المشرع الجزائري مجلس النقد والقرض بمنح تراخیص إنشاء 1المختصة بالرقابة

البنوك والمؤسسات المالیة باعتباره السلطة النقدیة، التي تسهر على ضبط النشاط 

دى توفر شروط ممارسة المصرفي ، فله كامل الصلاحیات الرقابیة للدراسة والتحقق من م

  النشاط المصرفي ، ولهذا ارتأینا التطرق إلى نقطتین أساسیتین هما:

 مجلس النقد والقرض كهیئة رقابیة على تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة 

 (المبحث الأول).

 .(المبحث الثاني ) إجراءات الرقابة القبلیة   

  

  

  

  

 

  

                                                           
 .201، 2010، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن ،1، الطبعة الإدارة المالیة والمصرفیةمحمد عبد الخالق، -  1
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بیة على تأسیس البنوك مجلس النقد والقرض كهیئة رقا -المبحث الأول

  والمؤسسات المالیة

المتعلق بالنقد والقرض نجد أن المشرع الجزائري لم  11-03وع إلى الأمر بالرج

یتطرق إلى تعریف مجلس النقد والقرض، إلا أنه منح له صلاحیات واسعة على غرار 

ن الملغى ویظهر ذلك خاصة م 11-90الصلاحیات التي كان یتمتع بها في ظل القانون 

خلال ممارسته لرقابة فعلیة على النظام المصرفي فهو سلطة بمعنى الكلمة ، ینشأ وینظم 

وعلى هذا الأساس سنتطرق في  1ویراقب المراكز القانونیة للمتدخلین في النشاط المصرفي

هذا المبحث إلى النظام القانوني لمجلس النقد والقرض في المطلب الأول وصلاحیات 

  طرق إصدار قراراته في المطلب الثاني.مجلس النقد والقرض و 

 النظام القانوني لمجلس النقد والقرض: -المطلب الأول 

،إذ تضمن  11-03لقد نظم المشرع الجزائري مجلس النقد والقرض بموجب الأمر 

مختلف الأحكام التي تحدد النظام القانوني لمجلس النقد والقرض وسنتطرق في هذا 

قد والقرض (الفرع الأول)، طرق تعیین أعضائه (الفرع الإطار إلى تشكیلة مجلس الن

  الثاني) والطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض (الفرع الثالث).

 تشكیلة مجلس النقد والقرض: -الفرع الأول

یعتبر مجلس النقد والقرض هیئة إداریة تم تنظیمها في شكل مجموعة من الأعضاء 

المتعلق  11-03وبالرجوع إلى الأمر  2المعنویةبحیث لا تتمتع هذه الهیئة بالشخصیة 

نجد أن مجلس النقد والقرض یتكون من أعضاء مجلس  58بالنقد والقرض في مادته رقم 

إدارة بنك الجزائر إضافة إلى شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة 

                                                           
مذكرة لنیل  ،الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة في التشریع الجزائريراف جوهرة ،بلج زعطوط جمیلة ، -  1

  .35،ص 2018-2017شهادة ماستر أكادیمي ،جامعة ورقلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة 

R.A.S.J.E.P. ,le régime de l’investissement international en ALGERIERachid ZOUAIMIA,  -2 
N°03,  1991, page 411. 
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بعة أعضاء هم على وفي هذا الإطار یتشكل مجلس إدارة بنك الجزائر من س 1والمالیة

  :2التوالي

 المحافظ ، رئیسا. -

 نواب المحافظ الثلاثة. -

 ثلاث موظفین ذوي أعلى درجة بحكم كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي. -

وعلیه أصبح مجلس والقرض یتكون من تسعة أعضاء ، وهذا ما یرمي إلى أن المشرع 

، وعلى 3ن النموذج الفرنسيالجزائري استوحى تشكیلة مجلس النقد والقرض الحالیة م

بحیث كان عدد أعضاء  10-90خلاف ما كانت علیه التشكیلة السابقة بموجب القانون 

مجلس النقد والقرض سبعة أعضاء ، محافظ بنك الجزائر ونوابه الثلاثة وثلاثة موظفین 

سامین لهم كفاءة عالیة في الشؤون الاقتصادیة والمالیة بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء 

بموجب  2001،إلا أن المشرع وبتعدیل  4تخلفین یحلوا محل الموظفین عند الاقتضاءمس

رفع عدد أعضاء مجلس النقد والقرض إلى عشرة أعضاء حیث احتفظ  01-01الأمر 

بنفس التشكیلة السابقة لمجلس إدارة بنك الجزائر مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد یختارون 

ولعل الهدف من ذلك هو الفصل بین  5والنقدیة بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة

إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض حیث أصبح كل واحد منهما مستقلا عن الآخر 

  .6وكذا الحرص على عدم التداخل بین البنك المركزي كإدارة ومجلس النقد والقرض

نلاحظ أن  10-90الذي ألغى بموجبه المشرع القانون  11-03وبالرجوع إلى الأمر رقم 

أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر یمثلون ثلاثة أرباع الأعضاء المشكلین لمجلس النقد 

                                                           
  ،یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.2003أوت  26،المؤرخ في 11- 03من الأمر  58المادة  -  1
 ،المعدل والمتمم، نفس المرجع. 2003أوت  26، المؤرخ في  01-03من الأمر  18الماد  -  2

ecteur financier en les autorités de régulation indépendantes dans le sZOUAIMIA Rachid ,  -3
,2005, p 22. , édition HOUMA, AlgerAlgérie 

 16، متعلق بالنقد والقرض ،ج ر ج ج ،العدد  1990أفریل  14،مؤرخ في 10-90من القانون رقم  32المادة رقم  -4

  .(ملغى).1990أفریل  18،الصادرة بتاریخ 
 10- 90، یعدل ویتمم القانون  2001فیفري  27في  ،المؤرخ 01- 01مكرر من الأمر  43ورقم  10المادة رقم  -  5

 .2001فیفري  28، الصادرة في  14، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج ، العدد  1990أفریل  14، المؤرخ في 
مذكرة لنیل شهادة ماستر  ،مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم ،-  6

 .6،ص 2017-2016سنة  معة المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أكادیمي ،جا
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والقرض وبالتالي یصبح هذا الأخیر في شكل مجلس إدارة موسع إلى عضوین وباعتبار 

أن القرارات تتخذ بالأغلبیة البسیطة فإن هذین العضوین لن یؤثرا في مداولات المجلس، 

غیابهما یصبح مجلس النقد والقرض یتكون من أعضاء مجلس الإدارة  كما أن في حالة

فقط لان المشرع لم ینص على إمكانیة استخلافهما وهي الصورة التي یكون فیها مجلس 

  .1النقد والقرض في صورة مجلس إدارة

الفقرة  60كما لا یمكن منح التفویض لتمثیل العضو الغائب طبقا لنص المادة 

وهذا ما یمكن تفسیره على أن إرادة المشرع تصب في إبقاء  11-03 الثانیة من الأمر

هیمنة أعضاء مجلس الإدارة على مجلس النقد والقرض وهو ما یجعل من الفصل بین 

  .2مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض مجرد فصل شكلي على الورق فقط

 ذا المجلس،بالحدیث عن تشكیلة مجلس النقد والقرض لابد من التطرق إلى رئاسة ه

یرأس  "على أنه : 11-03في فقرتها الأولى من الأمر رقم  60فقد نصت المادة 

، والملاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى من یتولى رئاسة المجلس محافظ بنك الجزائر..." 

من نفس الأمر  22مجلس النقد والقرض في حال غیاب المحافظ مع انه نص في المادة 

من یرأس مجلس إدارة بنك الجزائر عند غیاب هذا الأخیر على أن نائب المحافظ هو 

وعلیه وفي غیاب النص على من یخلف محافظ البنك لا تصح اجتماعات مجلس النقد 

  والقرض من دونه.

،  33و 21،27الملغى في المواد رقم 10-90وهذا على عكس ما ورد في القانون 

ائب المحافظ الذي یقوم مقامه إذ وفي حالة غیاب المحافظ یرأس مجلس النقد والقرض ن

وإذا ما غاب هذا الأخیر أو وقع مانع له أو أصبح منصبه شاغرا فیحل محله النائب الذي 

  من نفس القانون. 21یلیه حسب الترتیب المحدد طبقا لنص المادة 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،جامعة مستغانم ، كلیة الحقوق والعلوم مجلس النقد والقرضمحي الدین مهني، -  1

 .7،ص  2019-2018السیاسیة ، سنة 
 كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، الحقوق ، أطروحة دكتوراه في ،المركز القانوني للبنك المركزيمحمد ضویفي، -  2

 .172،ص  2015-2014،الجزائر ،سنة  1جامعة الجزائر 
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في الشق المتعلق برئاسة  11-03ویرى البعض أنه من الضروري أعادة النظر في الأمر 

لقرض وحالة غیاب رئیسه ما یعطل نشاط المجلس خاصة في حالة مجلس النقد وا

إلا أنه یمكن  1الضرورة لذا یجب على المشرع النص على من یخلف المحافظ عند غیابه

القول أن سكوت المشرع عن النص على من یخلف المحافظ في رئاسة مجلس النقد 

نوحة مالصلاحیات الموالقرض في حالة غیابه وكذا تفرده بالرئاسة یعود إلى أهمیة 

  للمحافظ وكذا لما تشكلها هذه الصلاحیات من خطورة فیما یتعلق باتخاذ القرار.

 :طرق تعیین أعضاء مجلس النقد والقرض -الثانيالفرع 

المعدل  11-03ذكرنا سابقا فان مجلس النقد والقرض یتشكل وفقا للأمر كما 

یتین یختاران بحكم كفاءتهم في والمتمم من مجلس إدارة بنك الجزائر إضافة إلى شخص

،إذ یتم تعیین أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر طبقا للمادة 2المسائل الاقتصادیة والنقدیة 

من نفس الأمر بموجب مرسوم رئاسي ونفس الأمر بالنسبة لباقي  18والمادة رقم  13رقم 

  ر.من نفس الأم 59أعضاء مجلس النقد والقرض حسب ما أشارت له المادة رقم 

فالمشرع الجزائري نص صراحة أن صلاحیة التعیین مخولة لرئیس الجمهوریة فقط 

بعدما كانت صلاحیة التعیین مشتركة في  3واستبعد صلاحیة رئیس الحكومة في التعیین

الملغى والذي منح سلطة التعیین فیما یخص الأعضاء الثلاثة الذین  10- 90ظل القانون 

  .4قتصادیة والمالیة لرئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذيلهم كفاءة عالیة في الشؤون الا

ویرى البعض أن تركیز سلطة تعیین أعضاء مجلس النقد والقرض في ید رئیس 

الجمهوریة یرجع للأهمیة البالغة لمجلس النقد والقرض بالنسبة للدولة ومدى مساهمته في 

  . 5تحقیق النمو الاقتصادي

                                                           
 .174محمد ضویفي ، مرجع سابق ، ص  -  1
 المعدل والمتمم. 11-03من الأمر  58المادة رقم  -  2
،مذكرة لنیل شهادة ونمجلس النقد والقرض كهیئة ضبط للمجال المصرفي في القانبودة أهنیة ، عمارة أمال ،  -  3

 .16، ص2016سنة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الماستر في القانون،
 .الملغى 10- 90رة الأولى، القانون الفق 32المادة رقم  -  4
 .16بودة أهنیة ، عمارة أمال ، نفس المرجع ، ص  -  5
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بموجب مرسوم رئاسي لأعضاء مجلس النقد كما یمكن القول أیضا أن التعیین  

  .1والقرض یكرس نوع من الاستقلالیة لهذا الأخیر

وتجدر الإشارة في هذا الإطار بخصوص مدة تعیین أعضاء مجلس النقد والقرض 

) سنوات 06قد حددها بستة ( 22في مادته رقم  10-90فالمشرع بموجب القانون رقم 

) سنوات قابلة 05ئیس المجلس المحافظ و لمدة خمس (قابلة للتجدید مرة واحدة بالنسبة لر 

للتجدید مرة واحدة بالنسبة لنواب المحافظ الثلاثة، إلا أنه لم یحدد مدة عضویة الأعضاء 

  الدائمین.

 2001الساري المفعول فالمشرع سایر تعدیل سنة  11-03أما بخصوص الأمر 

من  22لغت أحكام المادة منه التي أ 13وبموجب المادة رقم  01-01من خلال الأمر 

السابق لم یحدد مدة أعضاء المجلس وأصبح الأعضاء یعینون لمدة غیر  10-90القانون 

  .2محددة

  :الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض -الثالثالفرع 

یشرف مجلس النقد والقرض على تنظیم المهنة المصرفیة وینفرد بمهمة السلطة 

المعدل والمتمم وبذلك  11-03طة نقدیة في ظل الأمر النقدیة، إذ یمارس وظیفته كسل

وهذا بعدما كان یقوم سابقا بوظیفتین ، الأولى  3یمثل الجهاز التشریعي في بنك الجزائر

  .4بوصفه مجلس إدارة والثانیة بوصفه مجلس النقد والقرض

 وباعتبار مجلس النقد والقرض جهاز خولت له مهمة تحدید السیاسة النقدیة والإشراف

یمكن القول أن ، 62في مادته رقم  11-03علیها ومتابعتها وتقییمها بموجب الأمر 

                                                           
دون طبعة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دون سنة نشر، ص ، الوجیز في القانون البنكي الجزائريأحمد بلودین،  -  1

33. 
 .7و  6بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص  -  2
، دار هومة للنشر ، الطبعة الثانیة ، سنة  وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموالفضیلة ملهاق ،  -  3

 .59، ص2014
،أطروحة دكتوراه في الحقوق ، القانون  في إطار قانون النقد والقرض الجزائريالرقابة المصرفیة حوحش أمینة ،  -  4

 .43، ص 2019- 2018، سنة  1الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر
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المشرع خصه بطبیعة خاصة وذلك استنادا لكونه سلطة نقدیة تصدر الأنظمة المتعلقة 

  .1بالمجال البنكي والمالي خصوصا إذا ما تعلق الأمر بصلاحیة إصدار النقد وتغطیته

عة القانونیة لمجلس النقد والقرض ، هناك من وفي ظل عدم تحدید المشرع للطبی

اعتبره هیئة إداریة لا تتمتع بالشخصیة القانونیة ،تنتمي إلى الفئة الجدیدة من الهیئات 

وفي هذا الإطار لا یوجد  2العمومیة والتي یطلق علیها تسمیة السلطات الإداریة المستقلة

 قرض سلطة إداریة مستقلةعلى أن مجلس النقد و الصریح نص صراحة أي نص قانوني 

،لذا ولتحدید الطبیعة القانونیة له لابد من تحدید الطابع السلطوي له مع تحدید الطابع 

الإداري وفي الأخیر تحدید الطابع الاستقلالي وذلك من خلال استقراء نصوص مواد 

  المتعلق بالنقد والقرض: 11- 03الأمر 

  :السلطوي) (الطابع مجلس النقد والقرض سلطة نقدیة -أولا

یعد الطابع السلطوي من أبرز وأهم الخصائص التي تتمیز بها السلطات الإداریة 

المستقلة ،بفضل المكانة الممیزة التي یزودها إیاها ، خاصة إذا ما تعلق الأمر باتخاذ 

وهذه الصلاحیات تتمتع بها  3القرارات وأمر الآخرین إلى جانب فرضها الطاعة علیهم

المستقلة فلا یقتصر دورها في تقدیم الآراء الاستشاریة فقد ، بل یتعد  السلطات الإداریة

 .4ذلك إلى سلطة إصدار القرار الذي هو في الأصل من اختصاص السلطة التنفیذیة

فالمشرع الجزائري جاء صریحا من خلال نص المادة  11-03وبالرجوع إلى الأمر 

المجلس صلاحیات بصفته سلطة "یخول الفقرة الأولى والتي تنص على أنه :  62رقم 

إذ یلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع ،  نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي:..."

، إلا أنه یمكن  دون تحدید طبیعته القانونیة أكد وأقر أن مجلس النقد والقرض سلطة نقدیة

من أهم القول بشكل عام أنه تم الاعتراف بالطابع السلطوي للمجلس وخاصیة السلطة 

                                                           
 .127بلعید جمیلة، مرجع سابق ، ص  -  1
في القانون الخاص  ،مذكرة نیل شهادة الماجستیرالنظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائرقزولي عبدالرحیم،  -  2

 .165،ص  2015-2014سنة  جامعة تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المعمق،
كلیة  ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الحمایة القانونیة للنشاط المصرفيرابحي عزیزة ، طایبي شفیعة ، -3

 .7و  6، ص 2014- 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة،

les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la , ZOUIMA Rachid-4
,2013,p 36. ,édition octobre gouvernance 
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المعالم لتكییف مجلس النقد والقرض كسلطة إداریة مستقلة لها صلاحیة إصدار قرارات 

، إلا أنه لا یتمتع بالشخصیة المعنویة والتي من نتائجها 1ملزمة لضبط القطاع المصرفي

، إذ تنعدم أهلیته في  2الاستقلال المالي وحق التقاضي طبقا للقانون المدني الجزائري

  .3مستقل مالیا ما یؤدي حتما إلى الإنقاص من الطابع السلطوي له التقاضي ولیس

  :إداریة (الطابع الإداري)مجلس النقد والقرض سلطة  -ثانیا 

نجد أن المشرع لم یشر من خلاله إلى صفة الطابع  11-03بالرجوع إلى الأمر 

ى إذ الملغ 10-90الإداري لمجلس النقد والقرض وهذا على خلاف ما جاء به القانون 

الفقرة  19اعتبر مجلس النقد والقرض سلطة إداریة بصریح العبارة بموجب نص المادة رقم 

"یتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فیما یلي "المجلس" كمجلس  الثانیة التي تنص:

  .تصدر تنظیمات نقدیة ومالیة ومصرفیة" كسلطة إداریةإدارة البنك المركزي و 

س النقد والقرض في ظل غیاب نص صریح في ظل ولتحدید الطابع الإداري لمجل

یبین ذلك ، نعتمد على المعیار العضوي ، المعیار المادي ومعیار  11-03الأمر 

  المنازعات  لتحدید الطابع الإداري للمجلس:

 المعیار العضوي:-1

من  58بالرجوع إلى تشكیلة مجلس النقد والقرض طبقا لما ورد في نص المادة رقم 

لمتمثلة في أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وشخصیتان یختاران بحكم وا 11-03الأمر 

  .4كفاءتهما في المجال المالي والاقتصادي ، الأمر الذي یؤكد الطابع الإداري للمجلس

بالإضافة كذلك إلى كون المجلس هو هیئة من هیئات بنك الجزائر لأن جل أعضاءه هم 

المحافظ بصفته مدیرا لبنك الجزائر هو من  أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر ، كما أن

                                                           
 .8بودة أهنیة ، عمارة أمال ، مرجع سابق ، ص  -  1
 لقانون المدني، معدل ومتمم ،،یتضمن ا 1975سبتمبر  26،مؤرخ في  58-75من الأمر رقم  50المادة رقم  -  2

  .  www.joradp.dz، 2007رئاسة الجمهوریة ، الأمانة العامة للحكومة ، سنة 
 .8رابحي عزیزة ، طایبي شفیعة، مرجع سابق ، ص  -  3
 .10رابحي عزیزة ، طایبي شفیعة، نفس سابق ، ص  -  4
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یرأس المجلس وكل أعضاءه معینون من قبل رئیس الجمهوریة ما یوحي أن مجلس النقد 

  .1والقرض ذو طابع إداري

  المعیار المادي :-2

یتعلق المعیار المادي بطبیعة الصلاحیات والمهام الموكلة لمجلس النقد والقرض 

دید هذا الأخیر لمقیاس النسب التي تطبق على البنوك كسلطة نقدیة ، ولعل أهمها تح

والمؤسسات المالیة ،لاسیما فیما یخص تغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على 

، إضافة إلى تنظیم 2الوفاء آخذا في الاعتبار خصوصیات النظام المصرفي الجزائري

، لذا منحه المشرع 3ودعینالسوق النقدیة والمحافظة على استقرار الأسعار وحمایة الم

صفة إعداد أنظمة منظمة لذلك وإصدار القرارات الفردیة التي یراها ضروریة لتطبیقها 

یؤكد  وهذا ما یجعل منه یتمتع بسلطة اتخاذ القرار مثله مثل الهیئات الإداریة التقلیدیة ما

  .4الطبیعة الإداریة له

ت السلطة العامة التي تمنح وما یجل من مجلس النقد والقرض أیضا یحض بامتیازا

للقرارات الصادرة عنه القوة الإلزامیة للتنفیذ وترتب عقوبات على مخالفیها ، باعتبارها 

قرارات إداریة تهدف إلى ضبط النشاط المصرفي وهذا من أجل فرض سلطان القانون 

أن  ، كل هذا یشیر إلى الطابع الإداري للمجلس مایمكن من القول5وتحقیق النظام العام

مجلس النقد والقرض هو سلطة إداریة تسهر على السیر الحسن للعمل المصرفي في 

  الجزائر.

  معیار المنازعات :-3

إن القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي 

ومن هذا المنطلق فالأنظمة والقرارات الصادرة عن  ختصاص القضاء الإداريتخضع لا

                                                           
 .27ة أكرم، مرجع سابق، ص بودربالة ملیة، فراحتی -  1

،كلیة  2جامعة البلیدة  ،الرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي في الجزائربوحفص جلاب نعناعة ،  -  2

 .137، ص  11الحقوق والعلوم السیاسیة ،مجلة المفكر، العدد
 .27بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص  -  3
 .10شفیعة، نفس سابق ، ص رابحي عزیزة ، طایبي  -  4
 عنابة، دون طبعة، ، دار العلوم للنشر والتوزیع،ملحق نصوص قانونیة القرارات الإداریة، محمد الصغیر بعلي، -  5

 .8ص  دون سنة نشر،
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لرقابة القضاء الإداري ،بحیث یمكن الطعن ضد هذه جلس النقد والقرض تخضع أیضا م

من  87و 65القرارات بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة طبقا لما ورد في المادتین رقم 

  .1ومن هذا یعتبر مجلس النقد سلطة إداریة 11-03الأمر رقم 

  :لالي)(الطابع الاستقمجلس النقد والقرض استقلالیة  -ثالثا

اعتبار مجلس النقد والقرض سلطة إداریة یمكن تحدید مدى استقلالیته من خلال ب

  جانبین ،الجانب العضوي والجانب الوظیفي له.

وتتمثل الاستقلالیة من الناحیة العضویة في غیاب رقابة سلمیة أو وصائیة على 

بفعالیة أعضاء مجلس النقد والقرض، ما یشكل تحفیزا للأعضاء لممارسة مهامهم 

،فعدم خضوع المجلس لرقابة السلطة الرئاسیة أي للوزیر المكلف بالمالیة یعد  2ونجاعة

ركیزة أساسیة في وجود استقلالیته وكذا عدم خضوعه للوصایة الإداریة باعتبار أن 

الوصایة الإداریة لا تمارس إلا بوجود نص صریح من المشرع یقررها ، لكون الوصایة 

 11-03ة لا یمكن افتراضها خاصة مع عدم نص المشرع في الأمر تعد رقابة استثنائی

  .3على خضوع مجلس النقد والقرض للسلطة الرئاسیة لوزیر المالیة ولا للوصایة الإداریة

أما عن مدى استقلالیة مجلس النقد والقرض من الناحیة الوظیفیة فتظهر من خلال 

طة إعداده لنظامه الداخلي ببعدیه ، إذ اعترف له المشرع بسل 4إعداده لنظامه الداخلي

الموضوعي والإجرائي ، الموضوعي متمثل في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها 

یقرر كیفیة التنظیم والتسییر والإجرائي متعلق بعدم خضوعه للمصادقة من قبل السلطة 

تسییر وإدارة  ، حیث یتولى المجلس في حدود هذه الاستقلالیة5التنفیذیة وعدم قابلیته للنشر

                                                           
 .27بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص  -  1
 .11بودة أهنیة ، عمارة أمال ، مرجع سابق ، ص  -  2
رقابة السلطة التنفیذیة على مجلس النقد والقرض في وضع الأنظمة البنكیة بوحادة، شول بن شهرة،  محمد سعد -  3

، سنة   04، العدد 11، جامعة غردایة، مجلة آفاق علمیة، المجلد وواقع التشریع الجزائري استقلالیةبین تحقیق مبدأ 

 .307،308، ص2019
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03الفقرة الأولى من الأمر  60المادة رقم  -  4
 .307، 306محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، نفس المرجع ، ص  -  5
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المجلس المتمثلة في تعیین العمال وكشوف الرواتب وعقد الاجتماعات، كما یقوم بإصدار 

  . 1القرارات بعیدا عن تدخل أي سلطة سلمیة في إعدادها والمصادقة اللاحقة على بنودها

مما سبق یتضح أن مجلس النقد والقرض یتمتع بنوع من الاستقلالیة في ممارسة 

إلا أن هذه الاستقلالیة تبقى نسبیة سواء من الناحیة العضویة ،سیما وأن  نشاطه المصرفي

السلطة التنفیذیة هي التي تتحكم في تعیین كل أعضاء المجلس من خلال استحواذ رئیس 

الجمهوریة بتعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، فالاستقلالیة العضویة هي مسألة جوهریة 

العضویة، أما من الناحیة الوظیفیة فتتجلى  یجب تجسیدها لتحقیق استقلالیة المجلس

نسبیة استقلالیة المجلس من خلال عدم تمتعه بالشخصیة المعنویة ، إضافة إلى عدم 

استقلاله مالیا على خلاف معظم السلطات الإداریة المستقلة وهذا ما یشكل تبعیة للسلطة 

لمجلس وفي ذلك نوع من التنفیذیة من حیث التمویل ، فهذه الأخیرة هي من تضع میزانیة ا

تقیید لاستقلالیة مجلس النقد والقرض ، إذ یعتبر التمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

 .2المالي من بین المظاهر الأساسیة لتجسید استقلالیة السلطات الإداریة الاقتصادیة

    :صلاحیات مجلس النقد والقرض وطرق إصدار قراراته – الثانيالمطلب 

النقد والقرض من أهم الهیئات الرقابیة في النظام المصرفي الجزائري، یعتبر مجلس 

فهو سلطة نقدیة وسلطة إداریة تنظیمیة من خلال قیامه بإصدار الأنظمة التي تعتبر 

قواعد تنظیمیة ، سواء تعلقت بشروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة أو قواعد ممارسة هذه 

ارات الفردیة كقرارات منح التراخیص أو قرارات المهنة ، إضافة إلى إصداره مختلف القر 

سحب الاعتماد ، والتي تهدف كلها إلى ضبط النشاط المصرفي، حفاظا على النظام العام 

  .3الاقتصادي للدولة

ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى صلاحیات مجلس النقد والقرض (الفرع الأول) 

  ته (الفرع الثاني).وانعقاد مجلس النقد والقرض وطریقة اتخاذ قرارا

                                                           
 .12،  11بودة أهنیة ، عمارة أمال ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .312، 306، 305، 303، 300، 299محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، نفس المرجع ، ص  -  2
، مذكرة نیل شهادة الماستر، قانون الجزائري على سلطات الضبط المصرفي رقابة مجلس الدولةزكریاء سني ،  -  3

 .18و 13، ص 2016- 2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تبسة، 
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  :صلاحیات مجلس النقد والقرض -الأولالفرع 

، المتضمن قانون النقد والقرض نجد أن المشرع قد  11-03بالرجوع إلى الأمر 

خول لمجلس النقد والقرض بصفته سلطة نقدیة ، یتولى التنظیم في المجال النقدي ، 

ة على البنوك والمؤسسات صلاحیة إصدار أنظمة تتجلى في القواعد المحاسبیة المطبق

في فقرتها الأولى  62، فقد نصت المادة 1المالیة وقواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة

  وهذه الصلاحیات هي كالتالي: 2على صلاحیات المجلس بصفته سلطة نقدیة

من هذا الأمر وتغطیته،  05و  04إصدار النقد كما هو منصوص علیه في المادتین  -

ر الأوراق والقطع النقدیة المعدنیة ووضع إشارات تعریف الأوراق النقدیة حیث یقوم بإصدا

والقطع المعدنیة لا سیما قیمتها الوجیهة ومقاساتها وأنماطها وشروط وكیفیات مراقبة صنع 

  .3وإتلاف الأوراق النقدیة والمعدنیة

حت مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي، لا سیما فیما یخص الخصم والسندات ت -

نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن الثمینة 

  والعملات.

  تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها. -

  إعداد معاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتها. -

لقة بتحدید قیمة شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها لاسیما المسائل المتع -

الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة و شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك 

  في الجزائر. الأجنبیةوالمؤسسات المالیة 

تحدید النسب والمقاییس التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما المتعلقة  -

  على الوفاء والمخاطر.منها بتغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة و القدرة 

  حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما في مجال العملیات مع هؤلاء الزبائن. -

                                                           
 .23بودة أهنیة ، عمارة أمال ،مرجع سابق، ص -  1
 رض ، المعدل والمتمم.، المتضمن قانون النقد والق 11- 03الفقرة الأولى من الأمر  62أنظر المادة  -  2
، مذكرة لنیل شهادة  آلیات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة وفقا لقانون النقد والقرضمریم بلخیر،  -  3

 .85،ص 2019-2018الماستر، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مستغانم ، 
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المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة ، وكذا كیفیات  -

ما بنك وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات المحاسبیة والوضعیات لكل ذوي الحقوق لا سی

  الجزائر.

  تحدید الشروط التقنیة لممارسة المهنة المصرفیة. -

تحدید أهداف سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرف وتنظیمه القانوني وتسییر  -

  وتنظیم السوق المالي. ،احتیاطاته

فقرة ثانیة ، من قانون  62مجلس عدة قرارات فردیة ،طبقا لنص المادة كما یتخذ ال

ر ممارسته للرقابة القبلیة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ، النقد والقرض وفي إطا

، وتتخذ هذه القرارات شكل من الأشكال 1والتي تعد وسیلة من وسائل الرقابة الإداریة

  التالیة:

الترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وبفتح مكاتب تمثیل وفروع للبنوك  -أ

  .3تعدیل قوانینها الأساسیة وكذا 2والمؤسسات المالیة الأجنبیة

تفویض صلاحیات فیما یخص تطبیق نظام الصرف ، وكذا القرارات المتعلقة بتطبیق  -ب

  الأنظمة التي یسنها المجلس.

  .4مقرر سحب الاعتماد طبقا للشروط المنصوص علیها في قانون النقد والقرض -ج

كذلك بصلاحیة  بالإضافة إلى هذه الصلاحیات التي سبق ذكرها ، یتمتع المجلس

تقدیم الاستشارات للحكومة، بناءا على طلبها كلما تداولت في المسائل المتعلقة بالمجال 

  .5المصرفي، كما یستمع المجلس إلى الوزیر المكلف بالمالیة بناءا على طلب هذا الأخیر

المعدل والمتمم، منح  11-03مما سبق یمكن القول أن المشرع ومن خلال الأمر 

والقرض صلاحیات واسعة، سواء من خلال إصداره لأنظمة تنظم النشاط  مجلس النقد

                                                           
 .168عبد الرحیم قزولي ، مرجع سابق ، ص  -  1
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03وما یلیها من الأمر  82أنظر المواد  -  2
، مرجع  02-06فقرة أولى من النظام  10، المعدل والمتمم، والمادة  11-03فقرة  من الأمر  94أنظر المادة  -  3

 سابق.
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03من الأمر  95أنظر المواد  -  4
 ، المعدل والمتمم، نفس سابق. 11-03فقرة الأخیرة من الأمر  62 أنظر المواد -  5
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المصرفي، أو من خلال القرارات الفردیة التي تصب في العمل الرقابي على إنشاء البنوك 

والمؤسسات المالیة، وهذا كله من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، باعتبار النشاط 

  اقتصاد الدول وتطورها.المصرفي یشكل نقطة محوریة یقوم علیها 

  :انعقاد مجلس النقد والقرض وطرق إصدار قراراته -الثانيالفرع 

، المتضمن قانون النقد والقرض المعدل  11- 03من الأمر  60لقد تطرقت المادة 

والمتمم، إلى الجلسات التي یعقدها مجلس النقد والقرض  وشروطها ، وكذا إلى كیفیة 

  إصدار قراراته:

  د مجلس النقد والقرض:انعقا –أولا 

  :1لقد میز المشرع بین حالتین ، الحالة العادیة وحالة الضرورة 

الحالة العادیة (الجلسات العادیة): یعقد مجلس النقد والقرض أربع دورات عادیة في  -1

،  إذ یتم استدعاء أعضاء المجلس للاجتماع من طرف المحافظ 2السنة على الأقل

قد والقرض ویحدد جدول أعماله ودوراته ، إلا أن المشرع سكت باعتباره رئیسا لمجلس الن

عن آجال وكیفیات ذلك ، مكتفیا بالقول أن الاستدعاء یوجهه المحافظ لكل عضو قبل أي 

  .3اجتماع

الحالة الاستثنائیة أو حالة الضرورة: یمكن لمجلس النقد والقرض أن یجتمع في  -2

ك ، ویكون ذلك عن طریق استدعاء یكون إما دورات استثنائیة ، كلما دعت الضرورة لذل

بمبادرة من المحافظ أو بطلب عضوین من أعضاء المجلس، مع اقتراح جدول الأعمال ، 

وتجدر الإشارة على أن المشرع لم یحدد المقصود بحالة الضرورة ، وعلیه فتقدیرها یرجع 

  .4لرئیس مجلس النقد والقرض أو أعضائه

                                                           
 المعدل والمتمم. 11-03من الأمر  2فقرة  60أنظر المادة -  1
، على أن  40المتضمن قانون النقد والقرض ، الملغى ، قد نص في مادته  10- 90في هذا الإطار نجد القانون  -  2

 الأقل كل شهر بناءا على طلب من رئیسه.مجلس النقد والقرض یجتمع دوریا مرة على 
 .9بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص  -  3
 .84مریم بلخیر، مرجع سابق ، ص  -  4
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نقد والقرض قانونیة، سواء تعلق الأمر بجلساته وحتى تكون اجتماعات مجلس ال

العادیة أو الاستثنائیة حسب الحالة، اشترط المشرع لصحتها حضور الحد الأدنى من 

) أعضاء معینین بصفاتهم ، 06في فقرتها الثانیة بستة ( 60أعضائه والذي حددته المادة 

  المجلس.إذ لا یمكن لأي مستشار أن یمنح تفویضا لتمثیله في اجتماعات 

وما یمكن ملاحظته في هذا الشأن ، هو أن اجتماع مجلس النقد والقرض قد ینعقد 

  .1بأعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر فقط

  طریقة اتخاذ المجلس لقراراته: –ثانیا 

كما سبق وذكرنا، أن المجلس یجتمع في حالتین، دورات عادیة ودورات استثنائیة ، 

ل أعمال المجلس والمواضیع المراد مناقشتها خلال إذ یحدد محافظ بنك الجزائر جدو 

الجلسة ، وبعد ذلك یفتح النقاش حول النقاط المعروضة وتقدم اقتراحات الأعضاء قبل 

، وتتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة، وعند تساوي الأصوات یرجح 2عرضها على التصویت

یتم تحریر محضر و  3صوت الرئیس ،مع الإشارة إلى أن كل عضو یتمتع بصوت واحد

الاجتماع ، موقع من طرف الأعضاء الحاضرین للاجتماع ، وكذا من طرف المحافظ ، 

  .4لیعلن هذا الأخیر عن نهایة الجلسة

كما یمكن للمجلس أن یستعین في أعماله بلجان استشاریة یقوم بتحدید مهامها 

لتصویت أو اتخاذ ،كتقدیم الاستشارات التقنیة ، إلا أنها لا تتدخل في نظام ا 5مسبقا

  .6القرارات

 25المعدل والمتمم، والتي تحیلنا للمادة  11- 03من الأمر  61كما تنص المادة 

من نفس الأمر ، على أن أعضاء المجلس وكل شخص یستشیره المجلس ملزمون 

                                                           
 .10بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص  -  1
 .12مرجع سابق، ص  زكریاء سني، -  2
 والمتمم.المعدل  11-03فقرة أولى ، من الأمر  60أنظر المادة  -  3
 .12مرجع سابق، ص   زكریاء سني، -  4
 .المعدل والمتمم 11-03فقرة أخیرة ، من الأمر  60أنظر المادة  -  5
 .23و 22رابحي عزیزة ، طایبي شفیعة، نفس سابق ، ص  -  6
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بالالتزام بالسر المهني وعدم إفشاء وقائع أو معلومات اطلعوا علیها في إطار أداء 

  لحالات التي یدعون فیها للإدلاء بشهادتهم في الدعاوى الجزائیة.مهامهم، ماعدا ا

ویتمخض عن اجتماعات مجلس النقد والقرض قرارات وأنظمة ، إذ أن القرارات 

الفردیة التي یصدرها المجلس تمس بالمصلحة الفردیة للأشخاص ، الطبیعیة منها أو 

ب الاعتماد، سواء تعلق الأمر المعنویة ، وتتعلق أساسا بمنح التراخیص أو رفضها أو سح

، أما عن 1بالبنوك أو المؤسسات المالیة أو بفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض ، فهي قرارات إداریة، یتخذها المجلس بهدف 

 تنظیم وضبط العمل المصرفي، إذ بموجبها یضع أحكام تشریع النقد والقرض موضع

، وتجدر الإشارة إلى أن الوزیر المكلف بالمالیة الحق في طلب تعدیل مشاریع 2التطبیق

) أیام ، إذ یستدعي 10الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد والقرض ،خلال أجل عشرة (

) أیام ویعرض علیه التعدیل المقترح ، غذ 05المحافظ المجلس للاجتماع خلال خمسة (

  .3ذا مهما كان مضمونه ، سواء بقبول التعدیل أو رفضهیتخذ المجلس قرار یكون ناف

مما سبق، یمكن القول أن مجلس النقد والقرض له أهمیة كبیرة في مجال العمل 

المصرفي ، بالنظر إلى القواعد التي أحاطه بها المشرع ، بدایة من تشكیلته وطرق تعیین 

لتي خولها إیاه المشرع ، أعضائه إلى تنظیم سیر عمله ، وكذا بالنظر إلى الصلاحیات ا

سواء في مجال التشریع من خلال أنظمة ترمي إلى تطبیق قواعد النقد والقرض أو من 

خلال القرارات الفردیة التي یصدرها ، خاصة تلك المتعلقة بمنح الترخیص أو سحب 

  الاعتماد والتي سنتطرق لها في المبحث الموالي.

  

  

  

  

                                                           
 .24رابحي عزیزة ، طایبي شفیعة، نفس سابق ، ص  -  1
 .16بودربالة ملیة، فراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص  -  2
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03، من الأمر  63أنظر المادة  -  3
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  بلیةإجراءات الرقابة الق -الثانيالمبحث 

نظرا لما تلعبه البنوك والمؤسسات المالیة في تطویر الاقتصاد الوطني وكذا للأهمیة 

التي تكتسیها طبیعة ومجال عمل هذه المؤسسات ، قد نظم المشرع الجزائري عملیة 

المعدل والمتمم وفرض شروط  11-03وكیفیة الالتحاق بالمهنة المصرفیة بموجب الأمر 

كن تأسیس أو إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة أو فروع بنوك إلا وإجراءات لذلك ، إذ لا یم

  إذا استوفوا الشروط المنصوص علیها قانونا.

وبذلك یمكن القول أن المشرع فرض نوع من الرقابة القبلیة على تأسیس البنوك 

والمؤسسات المالیة، وهي رقابة سابقة لتنفیذ العملیات المصرفیة تقع على مراقبة مدى 

ط ممارسة العمل المصرفي، إذ یمكن اعتبارها رقابة وقائیة تساهم في التعرف توفر شرو 

  .1على الأوضاع المتوقعة للبنك أو المؤسسة من حیث السیولة والأمان

كما تعد الرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة رقابة مصرفیة ذات طابع إداري ، 

، وقد خول المشرع الجزائري مجلس النقد  2ة"یطلق علیها في هذه المرحلة "الرقابة الإداری

والقرض بممارسة صلاحیته الرقابیة في هذا الإطار من خلال إجراءین لا یمكن مزاولة 

النشاط المصرفي دونهما ، أي لا یمكن تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة دون الحصول 

  على الترخیص وبعدها على الاعتماد.

الرقابة على إجراءات منح الترخیص في المطلب ولهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى 

 الأول والرقابة على إجراءات منح الاعتماد في المطلب الثاني.

  الرقابة على إجراءات منح الترخیص. –المطلب الأول 

عند تأسیس أو إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة أو أي فروع بنك في ظل القانون 

نحه مجلس النقد والقرض ، باعتباره الجهة الجزائري ، لابد من الحصول على ترخیص یم

                                                           
 .139بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص  -  1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم الرقابة المصرفیة في الجزائرختیر فریدة ، -  2

 .118، ص 2018-2017ة السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس ، سیدي بلعباس، سن
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إلى  82الوحیدة والمختصة بمنحه ، وذلك طبقا لما ورد في نصوص المواد من المادة رقم 

  المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03من الأمر  91نص المادة رقم 

الوطنیة ویعد الترخیص شرط جوهري لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها سواء 

منها أو الأجنبیة ،وهو شرط إلزامي لا یمكن تجاوزه ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى 

المقصود بالترخیص وأنواعه (الفرع الأول) ، الشروط الواجب توفرها للحصول على 

  الترخیص (الفرع الثاني) و إجراءات طلب الترخیص والآثار المترتبة علیه (الفرع الثالث).

 :المقصود بالترخیص وأنواعه -الفرع الأول

 المقصود بالترخیص: -أولا

الترخیص هو إجراء إلزامي لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ، تطرق له المشرع في 

المعدل والمتمم ، إلا أنه لم یحدد مفهوم له وإنما  11-03وما یلیها من الأمر  82المواد 

  تطرق لشروط وإجراءات الحصول علیه.

عمل الذي تسمح بموجبه سلطة إداریة لمستفید بممارسة نشاط أو التمتع فالترخیص هو ال

، ویقصد به إجازة السلطة في منح شخص معین القیام بفعل ما ،إذ لیس 1بحق ممارستها

لهذا الشخص القیام بهذا الفعل إلا من خلال هذه الإجازة الصادرة عن السلطة المختصة 

هلیة أو بحدود صلاحیات هذا الشخص بحكم وذلك بالنظر لعوائق تتعلق سواء بنقص الأ

  .2طبیعته

وقصد بالترخیص أیضا إجازة العمل والإذن به وهو یعد إجراء یمكن الإدارة أو 

السلطات العامة من ممارسة رقابتها الصارمة على بعض الأنشطة خصوصا تلك التي لها 

ة الرقابیة ، إذن منح الترخیص یكون من طرف الجه 3تأثیرا على الاقتصاد الوطني

المختصة بذلك ،بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات الرقابیة التي یجب توافرها 

                                                           
، ترجمة منصور القاضي ، الطبعة الأولى ،المؤسسة الجامعیة  معجم المصطلحات القانونیةجیرار كورنو ،  -  1

 .112،ص  1998للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت لبنان،سنة 

cier en les autorités de régulation indépendantes dans le secteur finanRachid ZOUAIMIA ,  -2

, op.cit, p 30.Algérie 
-2002، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر، مجلس النقد والقرضرضوان مغربي ، - 3

 .71و 70،ص 2003
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وقد أفرد المشرع الجزائري مجلس النقد  1للترخیص لطالبه من بنك أو مؤسسة مالیة بالعمل

والقرض بمنحه صلاحیة منح الترخیص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ،إذ لا یمكن 

من الأمر  82لا من خلال الحصول على الترخیص وهذا ما نصت علیه المادة رقم ذلك إ

:"یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالیة المعدل والمتمم  03-11

فجلس النقد والقرض هو السلطة الوحیدة المخولة لمنح ، یحكمها القانون الجزائري،..."

یة ویعود ذلك أساسا لما لهذه الأخیرة من أهمیة تراخیص تأسیس البنوك والمؤسسات المال

  وتأثیر على الاقتصاد الوطني.

 أنواع الترخیص: -ثانیا

الترخیص إجراء إلزامي لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ،یمنحه مجلس النقد 

والقرض بناءا على طلب صاحب الترخیص، وهو یقسم إلى عدة أنواع بحسب الغرض 

،وعلى هذا الأساس تتخذ  2أي بحسب محل الاستعمال الذي یستعمل من أجله ،

  التراخیص التي یمنحها مجلس النقد والقرض عدة أنواع هي:

إن إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة لابد أن یتوفر الترخیص بالإنشاء أو بالتأسیس:  )1

ویسمى هذا النوع من التراخیص  الصادر عن مجلس النقد والقرض على قرار الترخیص

الإنشاء أو بالتأسیس" نسبة إلى الغرض الذي یهدف إلیه ، ألا وهو ب "الترخیص ب

من الأمر  82وهذا ما نصت علیه المادة  3الإنشاء لبنك أو لمؤسسة مالیة حسب الحالة

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم. 03-11

ویكون الترخیص بالإنشاء بموجب قرار فردي عن مجلس النقد والقرض یصدره محافظ 

ك الجزائر مع مراعاة احترام شروط المنافسة النزیهة حتى لا یتسبب هذا القرار بإفلاس بن

  .4بنك آخر

                                                           
،دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة التنظیم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة الانترنتعلاء التمیمي ،  -  1

 .258،ص 2012لإسكندریة ،،ا
،مذكرة ماجیستر في الحقوق،كلیة الحقوق  ،جامعة  الرقابة على البنوك الخاصةزهر الدین بوستة ، -2

 .27،ص 2008-2007الجزائر،
 .120ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  3
 .28زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  4
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المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  85طبقا لنص المادة الترخیص بالإقامة:  )2

"یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات  والتي تنص على:

، سمح المشرع للبنوك والمؤسسات  راعاة مبدأ المعاملة بالمثل"المالیة الأجنبیة مع م

المالیة الأجنبیة بفتح فروع لها في الجزائر بموجب ترخیص یمنحه المجلس ، یطلق علیه " 

، كما أن  1الترخیص بالإقامة " ، نسبة للغرض من الترخیص المراد الحصول علیه

المؤرخ  02-06لى من النظام رقم مصدر التسمیة یرجع إلى ما نصت علیه المادة الأو 

، على أن هذا الأخیر ،أي النظام یهدف إلى تحدید الشروط  2006سبتمبر  24في 

 .2المتعلقة بالترخیص لإقامة بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة في الجزائر

-03أجاز المشرع لمجلس النقد والقرض بموجب الأمر رقم الترخیص بالتمثیل :  )3

، أن یرخص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة ،  84ادته رقم المعدل والمتمم في م 11

ومن خلال نص هذه المادة یلاحظ أن الترخیص بالتمثیل یكون للبنوك الأجنبیة فقط دون 

أسقط أو  84المؤسسات المالیة ، لذا یمكن القول أن المشرع الجزائري في صیاغته للمادة 

فا لما ورد في نص المادة الأولى من النظام ، وهذا خلا 3أغفل عبارة "المؤسسات المالي" 

یحدد هذا :" 19914أوت  14المؤرخ في  10-91الصادر عن مجلس النقد والقرض رقم 

،  النظام شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة وإقامتها بالجزائر"

 إذ جمع التمثیل في البنوك والمؤسسات المالیة معا.

فقرة ثانیة من  83نص علیه المشرع في المادة مساهمة الأجنبیة: الترخیص بال )4

المعدل والمتمم ، إذ یمكن الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك أو  11-03الأمر 

المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري، والترخیص بالمساهمة یعرف اهتمام 

نبیة ،رغبة منها في المشاركة في كبیر من طرف البنوك والمؤسسات المالیة الأج

                                                           
 .120ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  1
،یعدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة  2006سبتمبر 26، المؤرخ في  02-06، النظام رقم 2الأولى/مطة  المادة -  2

 «: 2006دیسمبر  02، الصادرة في  77مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر ج ج ، العدد 

 .» رع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة...الترخیص بإقامة ف –یهدف هذا النظام إلى تحدید الشروط المتعلقة بما یأتي:... 

 .121ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  - 3

، یتضمن شروط فتح مكاتب البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة،  1991أوت  14المؤرخ في  10-91النظام رقم  -  4

 .1992أفریل  01، الصادرة بتاریخ  25ج ر ج ج ، العدد 
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المؤسسات المالیة والبنوك الجزائریة ، إضافة إلى كون المساهمات الأجنبیة تساعد على 

، وتجدر الإشارة إلى 1مواكبة السوق المالیة الدولیة والتوجه نحو نظام مالي أكثر عصرنة

إقامة فرع المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط  02-06أن النظام رقم 

بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة لم یتطرق إلى هذا النوع ، برغم الدور الذي قد تلعبه المساهمة 

 الأجنبیة في تطویر الاقتصاد الوطني وكذا تمویل البنوك والمؤسسات المالیة.

،  11-03من قانون النقد والقرض رقم  94طبقا لنص المادة الترخیص بالتعدیل:  )5

ل تعدیل یقع على القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات المالیة الترخیص بالتعدیل هو ك

، وهذا على عكس ما  مع عدم المساس بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمین

السابق الذكر،على  02-06في فقرتها الأولى صراحة من النظام  10نصت علیه المادة 

كما یتعلق ، سسة المالیةأن التعدیل یمكن أن یمس موضوع أو رأسمال البنك أو المؤ 

الترخیص أیضا بمسألة التناول عن الأسهم في بنك أو مؤسسة مالیة ، ویكون هذا النوع 

، أما عن البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة فإن أي  من التراخیص صادر عن المحافظ

تعدیل لقوانینها الأساسیة والذي ینصب على غرض الشركة وحتى یكون نافذا طبقا لنص 

، لابد أن یعرض على مجلس الإدارة وهو ما ذهبت إلیه  11-03من الأمر  94لمادة ا

،إذ اشترطت لتنفیذ تعدیلات القوانین الأساسیة  02-06فقرة الثانیة من النظام  10المادة 

    التي تمس بموضوع البنوك والمؤسسات المالیة لمصادقة مجلس النقد والقرض.

  :وفرها للحصول على الترخیصالشروط الواجب ت -الثانيالفرع 

إن تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة یكون بناءا على ترخیص یصدر عن مجلس 

 11-03النقد والقرض في إطار ممارسة صلاحیاته الرقابیة ، طبقا لما ورد في الأمر 

المعدل والمتمم ، المتعلق بالنقد والقرض، ولا یمنح الترخیص إلا بعد التأكد من توافر 

الذي یحدد شروط تأسیس بنك أو  02-06الشروط القانونیة تناولها النظام رقم جملة من 

مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، ویمكن تقسیم هذه الشروط 

إلى مجموعتین، شروط ذاتیة تتعلق بالأشخاص الطبیعیة من مؤسسین أو مسیرین وشروط 

  المالیة باعتبارهم أشخاص معنویة:موضوعیة تتعلق بالبنك أو المؤسسة 

  
                                                           

 .31زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  1
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  :شروط ذاتیة تتعلق بالأشخاص الطبیعیة -أولا

للبنوك والمؤسسات المالیة ، من مؤسسین أو  هي شروط تتعلق بالأشخاص الطبیعیة

   مساهمین وكذا المسیرین والمدیرین المكلفون بالإدارة والتسییر.

  الشروط المتعلقة بالمساهمین أو المؤسسین:-01

على أنهم الأشخاص  05-92مؤسسین أو المساهمین طبقا لنظام رقم الیعرف 

الطبیعیون وممثلو الأشخاص المعنویین الذین یشاركون مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة 

والتي یقصد بها بنك أو مؤسسة مالیة ، وفي هذا  1في أي عمل غرضه تأسیس مؤسسة

المعدل والمتمم ومن أجل  11- 03من الأمر  91الإطار وحسب ما ورد في نص المادة 

الحصول على الترخیص ، یجب على الملتمسین أن یقدموا صفة الأشخاص الذین یقدمون 

الأموال ، وعلى مجلس النقد والقرض تفحص والتأكد من صفة المساهمین وفقا لعدة 

  معاییر هي:

  معیار الأهلیة القانونیة للمساهمین أو المؤسسین:- أ-01

قوم مجلس النقد والقرض بالتأكد من أن المساهمین یتمتعون وفقا لهذا المعیار ی

،إذ یجب على  أو المؤسسة المالیة 2بالقدر الكافي من الأهلیة لتملك الحصص في البنك

الأشخاص الذین یقدمون الأموال للبنك تقدیم المعلومات الكافیة التي تتعلق بهم ، وهذا ما 

مت المساهمین الذین لهم حق التصویت ، حیث ألز  3 11-07ذهبت إلیه التعلیمة رقم 

نصت علیه التعلیمة  وهو أیضا ما  01الإجابة على الأسئلة المذكورة في الملحق رقم 

 .1996أكتوبر 22الصادرة عن بنك الجزائر في 4 96-06السابقة لهذه الأخیرة رقم 

مع ذكر  وتتعلق هذه الأسئلة والمعلومات أساسا بالهویة والأهلیة القانونیة للأشخاص ،

ألقابهم وأسمائهم ، تاریخ ومكان المیلاد ، الجنسیة والنشاط الذي یمارسونه...، ومن خلال 

                                                           
،یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر  1992مارس  22،المؤرخ في  05-92من النظام رقم  02الفقرة  02المادة  -  1

 .1993فبرایر  07، الصادرة بتاریخ  08في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر ج ج، العدد 
 .18زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  2

3- annexe n°1,Instruction n°07-11 ,du 23 décembre 2007,Fixant les condition de constitution de 
banque et d’établissement  financier et d’installation de succursale de banque et d’ établissement 
financier étranger, www.bank-of-algeria.dz.  
4- Instruction n°06-96 ,du 22 octobre 1996,Fixant les condition de constitution de banque et 
d’établissement  financier et d’installation de succursale de banque et d’ établissement financier 
étranger, www.bank-of-algeria.dz. 
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ذلك تتحقق الرقابة المسبقة للمجلس ، إلا أنه یثور إشكال حول مدى مصداقیة هذه 

  .1المعلومات؟

كما أن شرط الأهلیة یضمن مدى صلاحیة المساهم في التصرف وذلك حسب ماورد في 

السابق الذكر، فیما یخص نوعیة وشرفیة  02-06من النظام رقم  05،فقرة  03 المادة

  .2المساهمین وضامنیهم المحتملین

  معیار الكفاءات المهنیة والمالیة:-ب-01

منح المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض صلاحیة التأكد من أن المساهمین سواء 

لهم الإمكانیات اللازمة للمتاجرة  كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، عامة أو خاصة ،

بأموال الجمهور، أي المودعین ، وهذا یعود إلى حساسیة المجال وما یحمله من مخاطر 

،وكذا لما تكتسیه البنوك والمؤسسات المالیة من أهمیة 3قد تؤدي إلى إتلاف هذه الأموال

ة والطمأنینة لمن في المجال الاقتصادي ورغبة في تعزیز الثقة بها من خلال توفیر الحمای

  .4یودع أمواله لدى هذه المؤسسات

السابق الذكر ،یجب على المجلس  02-06من النظام  07، الفقرة  03ومن نص المادة 

مراقبة مدى توفر الكفاءة المهنیة في المجال المصرفي والمالي وكذا القدرة المالیة 

من نفس  15ألزمت المادة للمساهمین بجدیة أثناء تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة ، كما 

النظام البنوك العاملة في الجزائر بتقدیم معلومات مالیة كل سنة فیما یتعلق بالمساهمین 

  من الرأسمال الاجتماعي. % 05الذین یملكون على الأقل نسبة 

  :الإداریینو  بالمسیرینالشروط المتعلقة  -2

ر العام أو المدیر المسیر هو كل شخص طبیعي له دور تسییري في مؤسسة كالمدی

أو إطار مسئول یتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات تخص صرف الأموال أو 

 02، أي یتمتع بسلطة القرارات باسم المؤسسة طبقا للمادة  5الأوامر بالصرف نحو الخارج

                                                           
 .18زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  1
،  دونة البنكیة الجزائریة (مع النصوص التطبیقیة والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة)المحسین مبروك ،  -  2

 .198،ص 2010الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر ،سنة 
 .17زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  3
 .125ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  4
 .123ختیر فریدة ، نفس سابق، ص  -  5
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السالف الذكر ، كما تطرقت نفس المادة إلى المقصود  05-92من النظام رقم 

  یرین وهم كل المتصرفین الإداریین ،المسیر والممثلون .بالمستخدمین المس

ونظرا لأهمیة الدور الذي یلعبه المسیرین في إدارة البنوك ، منع المشرع بعض الذین 

 80صدر في حقهم حكم قضائي لارتكابهم فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة 

جال المصرفي ، كما اشترط المعدل والمتمم ، من الالتحاق بالم 11-03من الأمر رقم 

  أن تتوفر فیهم جملة من الشروط هي:

  شرط العدد :-أ-2

المعدل والمتمم ، على أنه یتولى على  11-03من الأمر  01فقرة  90تنص المادة 

الأقل شخصان تحدید الاتجاهات الفعلیة للبنك ومعنى ذلك أن لا یقل عدد المسیرین على 

  شخصین اثنین.

وتفرضها  »la règle des quatre yeux«قاعدة الأعین الأربعة وتعرف هذه القاعدة ب

جل التشریعات في المیدان البنكي لضمان إدارة النشاط، كیفما كان شكل الشركة القانوني، 

  .1وبالنسبة للجزائر هذه القاعدة شكلیة ولیست فعلیة ولیست مستمرة

المعدل  59-75لأمر من ا 01فقرة  643و  01فقرة  610لكن بالرجوع إلى نص المواد 

والتي تشترط لإدارة شركة المساهمة مجلس إدارة  2والمتمم المتضمن القانون التجاري

 11-03أعضاء على الأقل وهذا ما یشكل تعارض مع أحكام الأمر  03یتكون من 

المعدل والمتمم ، إذ یشترط أن یدیر البنك شخصان على الأقل على الرغم من أن البنك 

  هو شركة مساهمة.

  شرط  تقدیم المسیرین :-ب-2

یشترط المشرع على الملتمسون تسلیم قائمة المسیرین الرئیسین إلى مجلس النقد 

المعدل والمتمم والملاحظ  11-03من الأمر  3فقرة  91والقرض ، بموجب نص المادة 

، إلا أنه بالرجوع »ویسلم...«:أن هذه المادة غیر ملزمة ویتضح ذلك من خلال نصها 

، حیث نصت على أنه یجب أن یتضمن  02-06من النظام  9فقرة  03المادة إلى نص 

                                                           
 .14تة ،مرجع سابق ،ص زهر الدین بوس -  1
، یتضمن القانون التجاري ،المعدل والمتمم،الأمانة العامة  1975سبتمبر  26، مؤرخ في  59- 75الأمر رقم  -  2

  . www.joradp.dz،  2007للحكومة ، رئاسة الجمهوریة ، 
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ملف طلب الترخیص قائمة للمسیرین الرئیسین ، كما اشترطت نفس المادة أن یتمتع اثنان 

من المسیرین على الأقل بصفة مقیمین ، إذ تثبت إقامتهم بإدراج شهادات إقامة المسیرین 

 أو المؤسسة المالیة.  ضمن ملف طلب الترخیص بإنشاء البنك

بالإضافة إلى هذه الشروط السالفة الذكر، فقد اشترط المشرع تمتع هؤلاء الأشخاص 

من مساهمین ومسیرین بالأخلاق والشرف لأن هذه المناصب تتطلب أشخاص یتمتعون 

بالنزاهة والشفافیة ، فالأخلاق والشرف لابد أن تتوفر في الشخص قبل تعیینه وأثناء 

ظائفه ، فلا بد من تمتعهم بهذه الصفات الأخلاقیة التي یتطلبها العمل ممارسته لو 

  .1المصرفي بالنظر لخصوصیته وحمایة للمودعین

كما اشترط المشرع أیضا ، أن یكون المسیرین بالقدر الكافي من الكفاءة المهنیة والتقنیة 

تكبد البنك أو اللازمة والقدرة على التسییر وهذا لحمایة أموال المودعین وكذا تجنب 

  .2المؤسسة أي خسارة 

  :شروط موضوعیة تتعلق بالبنك والمؤسسات المالیة كأشخاص اعتباریة -ثانیا

هي شروط ترتبط أساسا بالشخص المعنوي، وباعتبار البنك أو المؤسسة المالیة 

أشخاص اعتباریة فقد فرض المشرع لإنشائهم شروط موضوعیة تتمثل في شروط خاصة 

بالقانون الأساسي والنظام الداخلي و برأس  ني للبنك أو المؤسسة المالیة،بالشكل القانو 

  المال:

  الشروط الخاصة بالشكل القانوني للبنك والمؤسسة المالیة:-1

"یجب أن تأسس المعدل والمتمم بقولها:  11-03من الأمر  83تنص المادة 

 كات مساهمة..."البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شر 

،ومن خلال هذه المادة المشرع حدد شكل واحد لمزولة النشاط المصرفي في ظل القانون 

فتتأسس البنوك والمؤسسات المالیة في شكل شركات مساهمة وهي شركة أموال  الجزائري،

، فشركة المساهمة شركة 3لا مكان للاعتبار الشخصي فیها تخضع لقواعد القانون التجاري

                                                           
 .126ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  1
 . 12وط،جوهرة بلجراف، مرجع سابق ، ص جمیلة زعط-  2
 .21زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  3
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) شركاء، لا یتحملون الخسائر إلا بقدر 7دد الشركاء فیها لا یقل عن سبعة (أموال، ع

، وكاستثناء یمكن أن یدرس مجلس النقد والقرض جدوى اتخاذ بنك أو 1حصصهم بالشركة

، 2مؤسسة مالیة في شكل تعاضدیة والتي یقترب نظامها من الجمعیة مقارنة بنظام الشركة

نبیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها كما یمكن الترخیص بالمساهمات الأج

النظام الجزائري وكذا یجوز لمكاتب التمثیل التابعة لبنوك أو مؤسسات مالیة أجنبیة في 

الجزائر، أن تستعمل التسمیة أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي إلیها، على أن 

  .3توضح النشاط المرخص لها ممارسته في الجزائر

، الذي یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة 02-06إلى النظام رقم  وبالرجوع

وشروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة، نجد أنه لم ینص على شرط الشكل 

القانوني وفي هذا الإطار یستحسن أن یصدر بنك الجزائر نظام یخضع من خلاله البنوك 

ي في شكل شركة مساهمة وهذا حتى الخاصة وفروعها ومكاتب التمثیل للشكل القانوني أ

  .4تسهل عملیة المراقبة

  الشروط الخاصة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للبنك والمؤسسة المالیة:- -2

من  595باعتبار البنك والمؤسسة المالیة شركة مساهمة، فهي ملزمة طبقا للمادة 

عتبر تقدیم القانون الأساسي ، وی5القانون التجاري بتحدید مشروع القانون الأساسي للشركة

ذو أهمیة كبیرة كونه یمثل أداة رقابیة تمكن مجلس النقد والقرض من التحقق من توفر 

المتضمن  11-03من الأمر  3فقرة  91، وبالرجوع إلى نص المادة 6الشروط اللازمة

 قانون النقد والقرض، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة، ألزم البنوك

                                                           
 ، یتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.  59-75من الأمر  592المادة  -  1
ة وعلوم ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، العلوم التجاری، محاضرات في مقیاس القانون المصرفي الجزائريعماد عجاجي -  2

 .13، ص 2019- 2018التسییر، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 
 ، یتضمن قانون النقد والقرض ، مرجع سابق. 11-03من الأمر  02فقرة  83و المادة  03فقرة  81المادة  -  3
 .22زهر الدین بوستة ، مرجع سابق ،ص  -  4
 ون التجاري ، المعدل والمتمم،مرجع سابق.،  المتضمن القان 59-75الأمر رقم  من  595أنظر المادة  -  5
 .16جمیلة زعطوط،جوهرة بلجراف، مرجع سابق ، ص  -  6
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هي الأخرى بتقدیم قانونها ، مؤسسات المالیة الأجنبیة الخاضعة للقانون الجزائريوال

  الأساسي وكذا تنظیمها الداخلي.

، أنها تحمل نوع من الغموض، كونها 3فقرة  91وما یمكن  ملاحظته على نص المادة 

ما تشترط قائمة المسیرین ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أ

بالنسبة للشركات الأجنبیة فتشترط فیها القانون الأساسي وكذا التنظیم الداخلي وذلك 

 3، في مادته 02-06من النظام رقم  03حسب الحالة، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

:"یجب أن یتضمن ملف طلب یزول الغموض والتي تنص على 11و 10فقرة 

  الترخیص...

 علق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة مشاریع القوانین الأساسیة إذا ت -

القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو  -

 فرع مؤسسة مالیة أجنبیة"

ومن نص هذه المادة یتضح أن المشرع یتسامح مع البنوك التي تطلب الترخیص بالإنشاء 

  .1ع البنوك التي تطلب الترخیص بالإقامةو مع فر بتقدیم مشاریع القوانین، إلا أنه یتشدد 

 02-06من النظام رقم  12فقرة  03بالنسبة للتنظیم الداخلي، فقد تطرقت له المادة 

السالف الذكر، والتي نصت على وجوب أن یتضمن ملف طلب الترخیص التنظیم 

  ل مصلحة.الداخلي، مع الإشارة إلى عدد الموظفین المرتقب وكذا الصلاحیات المخولة لك

فالتنظیم الداخلي هو المخطط التنظیمي للبنك و المؤسسة المالیة، أو هو الصورة الهیكلیة 

للمصرف بحیث یطرح مختلف الأجهزة الناشطة داخل البنك والمؤسسة المالیة، بإضافة 

یتیح لمجلس النقد ، كما 2الموارد البشریة التي تكون في الصورة أو التي تتعامل مع الزبون

ض القیام بدوره الرقابي من خلال التحقق من مدى مطابقة العناصر اللازمة للبنك والقر 

والمؤسسة المالیة مع البرنامج المقدم من طرف طالبي الترخیص، وكذا یبین مدى 

  .3الاستعداد لاستقبال المودعین وتقدیم الخدمات على أحسن وجه

                                                           
 .23و  22زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  1
 .17و 16جمیلة زعطوط،جوهرة بلجراف، مرجع سابق ، ص -  2
 . 24زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -3
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  لبنك والمؤسسة المالیة:ا برأسمالالشروط الخاصة  -3

خص المشرع الجزائري مسألة تحدید رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة بتنظیم  لقد

واسع، كون رأسمال هو الضمان الوحید لحقوق الغیر المتعامل مع الشركة، وحرصا على 

هذه المصالح قید المشرع الجزائري إرادة المؤسسین في تقدیر رأسمال وفي كیفیة جمعه، 

الذي لا یجوز النزول عنه وكذا بالنسب التي یتعین خصوصا فیما یتعلق بالحد الأدنى 

  .1على المساهمین امتلاكها

فرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة یكتسي أهمیة خاصة، باعتبار أن نشاط هذه 

ولهذا یخضعه  ،2الأخیرة ینصرف أساسا إلى تلقي الودائع وتوفیر الائتمان المصرفي

، فقد أوجب المشرع توفر رأسمال 3القرضالمشرع لقواعد خاصة ینظمها مجلس النقد و 

أدنى للبنوك والمؤسسات المالیة وأكد على وجوب دفعه كلیة نقدا، من خلال نص المادة 

:"یجب أن یتوفر للبنوك ، المتضمن قانون النقد والقرض11-03من الأمر  1فقرة  88

ذي یحدده نظام والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ كلیا ونقدا ، یعادل على الأقل المبلغ ال

ومن خلال استقراء هذه المادة یتضح أن  ،أعلاه..." 62یتخذه المجلس طبقا للمادة 

المشرع وضع مجموعة من الشروط لرأسمال البنك والمؤسسة المالیة، یمنك إجمالها في 

  النقاط التالیة:

یص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة أو أن یكون رأسمال مبرر، أي على طالبي الترخ -

في  91امة فرع لبنك أجنبي تبریر الأموال التي یقدمونها وهذا ما نصت علیه المادة إق

  المتضمن قانون النقد والقرض. 11-03فقرتها الثانیة من الأمر 

                                                           
 .128، 127ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  1
 .49عبد الرحیم قزولي، مرجع سابق، ص -  2
، المؤرخ  01- 90، هو النظام رقم  10- 90أول نظام أصدره بنك الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض رقم  -  3

، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، ج ر ج ج ،  1990جوان  04في 

ملیون دینار و ب  500، إذ حددت مادته الأولى رأسمال الأدنى للبنوك ب 1990أوت  21ادرة في ، الص 39عدد 

 ملیون دینار بالنسبة للمؤسسات المالیة. 100
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أن یكون رأسمال محرر كلیا، ومعنى ذلك تحریر الحد الأدنى لرأسمال كاملا عند  -

 .1اطه بمخاطر عدیدةالاكتتاب وهذا نظرا لخصوصیة النشاط المصرفي وارتب

من القانون التجاري، على أنه یجب أن یكتتب رأسمال  596وهذا خلافا لنص المادة 

من الأسهم المالیة مدفوعة عند  ¼بكامله وتكون على الأقل من قیمتها الاسمیة بنسبة 

  .2الاكتتاب

یة أن یكون رأسمال البنك والمؤسسة المالیة نقدا، إذ استبعد المشرع الحصص العین -

واكتفى بالحصص النقدیة فقط، إذ یتم إیداع الأموال المكتتبة لدى الموثق أو مؤسسة مالیة 

 .3مؤهلة قانونا

من قانون النقد والقرض،  62والمادة  88شرط رأسمال الأدنى: تطبیقا لنص المادة  -

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  01-04، أصدر المجلس النظام رقم 11-03الأمر 

، حیث حدد قیمة الحد الأدنى لرأسمال البنوك 4المؤسسات المالیة في الجزائرالبنوك و 

دج) أما المؤسسات  2 500  000 000.00بملیارین وخمسمائة ملیون دینار جزائري (

 دج). 500 000 000.00المالیة فحدده بخمسمائة ملیون دینار جزائري (

ل الأدنى، وإنما تم تغییرها إلا أن مجلس النقد والقرض لم یحتفظ بهذه القیم لرأسما

، ولعل سبب هذا التغییر 20085دیسمبر  23الصادر في  04-08بموجب النظام رقم 

، التي كان سببها بنوك ومؤسسات 2008هو ظهور الأزمة الاقتصادیة العالمیة سنة 

مالیة كبرى وكذا من أجل المحافظة على المنظومة المصرفیة وحمایة المودعین 

  .6والزبائن

                                                           
 .18جمیلة زعطوط،جوهرة بلجراف، مرجع سابق ، ص  -1
 م.،  المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتم 59-75الأمر رقم  من  596أنظر المادة  -  2
 . 24زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  3
، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  2004دیسمبر 23، المؤرخ في  01-04من النظام رقم  02أنظر المادة  -  4

 .2004أفریل  28، الصادرة في  27والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، ج ر ج ج ، العدد 
، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة  2008دیسمبر 23مؤرخ في ، ال 04-08النظام رقم  -  5

 .2008دیسمبر  24، الصادرة في  78العاملة في الجزائر ، ج ر ج ج ، العدد 
 .130، 129ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  6



 الرقابة على تأسیس البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة –الفصل الأول 
 

34 

 

، فقد حدد الحد  04- 08من النظام  02فطبقا للمادة  ك ارتفع رأسمال الأدنى،وبذل

دج)  10 000 000 000.00الأدنى لرأسمال البنوك بعشرة ملاییر دینار جزائري (

والحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المالیة بثلاث ملاییر وخمسمائة ملیون دینار جزائري 

  دج). 3 500  000 000.00(

فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة العاملة في الجزائر، فقد ألزمها أما بالنسبة ل

، بتخصیص مبلغ لها یساوي على الأقل الحد  04-08من النظام  3المشرع طبقا للمادة 

الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري 

  بموجبها الترخیص بالفرع. والمنتمیة لنفس الفئة والتي تم

 :إجراءات طلب الترخیص والآثار المترتبة علیه -الثالثالفرع 

نتطرق في هذا الفرع إلى إجراءات طلب الترخیص (أولا) والآثار المترتبة علیه 

  :(ثانیا)

  إجراءات طلب الترخیص: -أولا

أي فرع  طلب الترخیص هو إجراء إلزامي لإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة ،أو إقامة

ویكزن مرفوقا بملف  2، یقدم لرئیس مجلس النقد والقرض1بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة

یتضمن على وجه الخصوص العناصر والمعطیات الواجب توفرها لهذا الغرض والتي 

وبالرجوع إلى النظام رقم  ،3منه 91و  90حددها قانون النقد والقرض لاسیما بالمادتین 

الثالثة منه مضمون الملف المرفق بطلب الترخیص والمتمثل  ، فقد حددت المادة06-02

  في:

 برنامج النشاط الذي یمتد على خمس سنوات. -

 إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض. -

                                                           
  لمعدل والمتتم.، المتضمن قانون النقد والقرض ، ا 11- 03من الأمر  85و 82أنظر المادة  -1
، یعدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك  02-06من النظام رقم  02أنظر المادة  -  2

 ومؤسسة مالیة أجنبیة .
 .61عبد الرحیم قزولي، مرجع سابق،  -  3
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 والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالها. 1الوسائل المالیة، مصدرها -

 نوعیة وشرفیة المساهمین وضامنیهم المحتملین. -

المساهمین الرئیسیین المشكلین "النواة الصلبة" ضمن مجموعة المساهمین، لاسیما فیما  -

یتعلق بقدرتهم المالیة وتجربتهم وكفاءتهم في المیدان المصرفي والمالي والتزامهم بتقدیم 

 المساعدة.

 .2قائمة المسیرین الرئیسیین -

 سسة مالیة.مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤ  -

القوانین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة المالیة للمقر في حال فتح فرع لبنك أو فرع  -

 لمؤسسة مالیة أجنبیة.

التنظیم الداخلي، أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد الموظفین المرتقب وكذا  -

 الصلاحیات المخولة لكل مصلحة.

لیست على سبیل الحصر، فطبقا  وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن هذه العناصر

، یمكن لبنك الجزائر أن یصدر تعلیمة تحدد عناصر 02-06من النظام  5و  2للمادتین 

  . 3ملف طلب الترخیص التي یراها ضروریة ویطلب معلومات إضافیة لتقییم الملف

  طلب الترخیص: الآثار المترتبة على -ثانیا

جلس النقد والقرض لدراسته والنظر بعد استكمال الملف طلب الترخیص، یوجه إلى م

  فیه، إذ یقع على عاتقه الرد على الطلب إما برفض طلب الترخیص أو بقبوله.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتطرق في قانون النقد والقرض المعدل والمتمم 

دة المتعلق بشروط تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة، للم 02-06أو في النظام رقم 

القانونیة التي یجب خلالها على المجلس الرد على الطلب، كونها تدخل في حساب 

المواعید، خصوصا إذا ما تعلق الأمر في قرار رفض الترخیص، وهذا على خلاف النظام 

                                                           
 موال مبرر.المعدل والمتمم ، والتي تنص على أن یكون مصدر الأ 11- 03من الأمر  2فقرة  91انظر المادة  -  1
المعدل والمتمم ، والتي تنص على أنه یجب یكون اثنان من المسیرین على  11- 03من الأمر  90انظر المادة  -  2

 الأقل بصفة مقیمین.
 . 2007دیسمبر  23، الصادرة عن بنك الجزائر بتاریخ  11-07أنظر التعلیمة رقم  -  3
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، الذي منح مجلس النقد 02-2000المعدل والمتمم بالنظام رقم  01-93الملغى رقم 

  .1شهرین للرد على طلب منح الترخیصمنه ، مهلة  5والقرض طبقا للمادة 

 قرار منح الترخیص:  - أ

یصدر مجلس النقد  بعد معاینة ودراسة ملف طلب الترخیص وفي حالة قبوله

والقرض قرار صریح ، یمنح من خلاله الموافقة على تأسیس البنك أو المؤسسة المالیة أو 

 2الفقرة  62نص المادة بإقامة فرع لبنك أو لمؤسسة مالیة أجنبیة، وهو قرار فردي طبقا ل

من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم، ویبلغ قرار منح الترخیص لطالبه طبقا لأحكام 

، بنشره في الجریدة الرسمیة، ویدخل القرار حیز 11-03من الأمر  3فقرة  65المادة 

  . 2التنفیذ اعتبارا من یوم تبلیغه

من قانون  1فقرة  92ص المادة وبعد الحصول على قرار منح الترخیص یمكن طبقا لن

النقد والقرض ، تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وبمكن طلب اعتمادها كبنك أو 

مؤسسة مالیة حسب الحالة ، ویمكن لهذه الشركة القید في السجل التجاري طبقا لأحكام 

سة النشاط من القانون التجاري الجزائري ، إلا أنها لا تبدأ في ممار  549و 548المادة 

  . 3المصرفي إلا بعد حصولها على الاعتماد

 منح الترخیص: رفض  -  ب

یمكن لمجلس النقد والقرض رفض  طلب الترخیص، بموجب قرار فردي مسبب ، 

، وقد حدد المشرع الجزائري شروط للطعن في القرارات الصادرة عن  4یبلغ إلى المعني

المعدل والمتمم،  11-03مر من الأ 85و 84، 82مجلس النقد والقرض بموجب المواد 

إذ لا یقدم الطعن إلا بعد صدور قرارین برفض طلب الترخیص ، ولا یجوز في حالة 

) أشهر من 10رفض الطلب الأول تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة (

                                                           
 .139، 138ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  1
، یعدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك  02-06من النظام رقم  06المادة  أنظر -  2

 ومؤسسة مالیة أجنبیة .
 . 141ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  3
 ، مرجع سابق. 02-06من النظام رقم  07أنظر المادة  -  4
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، ولعل الغایة من وراء هذه المدة لتقدیم الطلب الثاني هي لتدارك 1تبلیغ الرفض الأول

من طرف طالبي الترخیص ولتوفیر الشروط القانونیة والوثائق الناقصة من ملف  الوضع

  .2الطلب

ویجب أن یقدم الطعن أمام مجلس الدولة تحت طائلة رفضه شكلا، خلال الستین 

، ویكون ذلك من خلال 3) یوما ، ابتداءا من تاریخ نشر أو تبلیغ قرار الرفض الثاني60(

فقرة  16، ضد محافظ بنك الجزائر طبا لأحكام المادة دعوى إلغاء قرار رفض الترخیص 

  .4من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم 5

مما سبقن یمكن القول أن الترخیص هو إجراء أولي یخول من خلاله لمجلس النقد 

والقرض ممارسة دوره الرقابي السابق لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وإقامة فروع 

الأجنبیة ، بدراسته لمدى توفر الشروط المنصوص علیها قانونا ، إذ البنوك والمؤسسات 

لا یمكن الحصول على الترخیص إلا باستیفائها ، والحصول على الترخیص ما هو إلا 

خطوة أولى لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ، إذ یجب لمزاولة النشاط المصرفي 

قبلیة على تأسیس البنوك والمؤسسات الحصول على الاعتماد كمرحلة ثانیة من الرقابة ال

  المالیة في ظل القانون الجزائري.

  الرقابة على إجراءات منح الاعتماد. – الثانيالمطلب 

على الترخیص بالنسبة لإنشاء البنك أو المؤسسة المالیة لا یجیز له  إن الحصول

ذي یضفي علیه القیام بالأعمال المصرفیة بل ینقصه إجراء أخر والمتمثل في الاعتماد وال

،إذ أن الأثر الذي یرتبه منح الترخیص هو إنشاء شخص 5صفة بنك أو مؤسسة مالیة

 92، یجب علیه الحصول على الاعتماد طبقا لما ورد في نص المادة 6معنوي غیر معتمد

                                                           
 نون النقد والقرض.المعدل والمتمم، المتضمن قا 11- 03من الأمر  87انظر المادة  -  1
 . 140ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  2
 المعدل والمتمم، المتضمن قانون النقد والقرض. 11- 03من الأمر  65انظر المادة  -  3
 . 141ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  4
العلوم ، مجلة البحوث في الحقوق و  تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائررضا محفوظ جلجل ،  -  5

 .2018جوان  04، الصادرة بتاریخ  02، العدد  03السیاسیة، المجلد 
 . 142ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  6
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من قانون النقد والقرض ، المعدل والمتمم، والذي یعد شرط ضروري لممارسة النشاط 

  الأمر بالبنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة أو الفروع الأجنبیة.المصرفي ـ سواء تعلق 

وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى تعریف الاعتماد وشروطه (الفرع الأول) ، إجراءات تقدیم 

  طلب الاعتماد (الفرع الثاني) والآثار المترتبة على طلب الاعتماد ( الفرع الثالث).

  :التعریف بالاعتماد وشروطه -الأولالفرع 

  نتطرق أولا للتعریف بالاعتماد وبعدها نحدد شروط الحصول علیه:

  :التعریف بالاعتماد -أولا

الاعتماد هو تصرف منفرد، تقبل الإدارة من خلاله وجود ممارسة نشاط معین أو 

، یخول لطالبه الحصول على بعض المزایا الجبائیة أو المالیة أو 1وجود هیئة معینة

  .2عتحقیق وتنفیذ بعض المشاری

كما یمكن تعریفه على أنه  ترخیص إداري یمنح للبنوك و المؤسسات المالیة وكذا فروع 

البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة ومكاتب تمثیلها من اجل ممارسة العملیات 

  .3المصرفیة

فالاعتماد هو إجراء یمكن من  خلاله للإدارة المالیة فرض رقابة إداریة على البنوك 

مالیة ، من خلال بحثها عن مدى المساهمة الفعلیة للمساهمین في انتعاش والمؤسسات ال

، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد تعریفا له ، إلا 4الساحة المالیة الجزائریة

أنه وضع مجموعة من الشروط القانونیة والإجراءات ، لا یمكن الحصول على الاعتماد 

  .5إلا بتوفرها واستكمالها

  

                                                           
 .70عبد الرحیم قزولي، مرجع سابق،  -  1
، مذكرة لنیل شهادة مستر كلیة الحقوق جامعة أم النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائرسیهام میلاط ، -  2

 .29،ص 2013/2014،البواقي 
 . 143ختیر فریدة ، مرجع سابق، ص  -  3
 . 38زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  4
 .45بودربالة ملیة ، فراحتیة أكرم ، مرجع سابق، ص  -  5
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 :شروط الحصول على الاعتماد -ثانیا

المتضمن قانون النقد والقرض ، منح  11-03من الأمر  92طبقا لنص المادة 

الاعتماد للبنوك والمؤسسات المالیة یكون بعد استیفاء كافة الشروط التي حددها هذا الأمر 

ي رخص لها والأنظمة البنكیة ن كما یمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات الأجنبیة الت

  من نفس الأمر والتي تسوفي الشروط نفسها. 88بموجب المادة 

فقرة  92والجهة المخولة بمنح الاعتماد ،هو محافظ بنك الجزائر ، عملا بأحكام المادة 

، الفقرة الأولى  09، المتضمن قانون النقد والقرض، وكذا المادة  11-03من الأمر  04

  ر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.،بموجب مقرر ینش 021-06من النظام 

وبالتالي فشروط منح الاعتماد بهدف الدخول في المنظومة البنكیة وتسجیل البنك أو 

المؤسسة المالیة في السجل الخاص بقائمة البنوك والمؤسسات المالیة التي تزاول 

، من أهم شروطه الحصول على ترخیص مسبق، صادر عن مجلس النقد 2نشاطها

وما یلیها من قانون النقد والقرض، إضافة إلى توفر رأسمال وكذا  82والقرض طبقا للمواد 

،  2007دیسمبر  23المؤرخة في  11-07الشروط التي جاءت بها التعلیمة رقم 

والمتضمنة شروط ممارسة نشاطات تسییر البنوك والمؤسسات المالیة وفروع البنوك 

  دة من خلال الملف الذي تضمنته هذه التعلیمة.والمؤسسات المالیة الأجنبیة والمحد

 09وقد یقتصر منح الاعتماد على بعض العملیات المصرفیة التي حددتها المادة 

السالف الذكر ، كما یشترط على كل بنك أو مؤسسة مالیة الانتماء  02- 06من النظام 

مصالح الجماعیة الإجباري لجمعیة المصرفیین الجزائریین والتي یتمثل هدفها في تمثیل ال

  .3لأعضائها لدى مختلف الهیئات وكذا تقیم المعلومات وتحسیسهم

  

  

                                                           
،یعدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع  2006سبتمبر 26، المؤرخ في  02-06النظام رقم  -  1

 ة أجنبیة.بنك ومؤسسة مالی
 . 39زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  2
 المعدل والمتمم، المتضمن قانون النقد والقرض. 11- 03من الأمر  96انظر المادة  -  3
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  :إجراءات تقدیم طلب الاعتماد -الثانيالفرع 

یتم تقدیم طلب الاعتماد من طرف مؤسسي البنك أو المؤسسة المالیة إلى محافظ 

اصة المحتملة بنك الجزائر ، مرفقا بالوثائق والمعلومات التي تثبت استیفاء الشروط الخ

) ، ابتداء من تاریخ تبلیغ 12التي یتضمنها الترخیص، في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا (

السالف الذكر ، في فقرتها الثالثة ،  02-06من النظام  8، وطبقا لنص المادة 1الترخیص

  فقد أحال المشرع تحدید مكونات ملف طلب الاعتماد إلى تعلیمة تصدر عن بنك الجزائر.

،والتي 2، الصادرة عن بنك الجزائر 11-07الإطار نجد التعلیمة رقم  وفي هذا

عل الملف المرفق مع طلب الاعتماد ، إذ یتكون من سبع نسخ،  12نصت في مادتها 

  كل نسخة تتضمن العناصر التالیة:

 رسالة تعهد مصادق علیها من قبل الجمعیة العامة للمساهمین، وموقّعة من طرف  -

  البنك. رئیس مجلس إدارة ّ 

نسخة أصلیة للقوانین الأساسیة المقررة بموجب عقد توثیقي، أو نسخة طبق الأصل  -

  مصادق علیها للقوانین الأساسیة للمؤسسة الأم إذا تعلق الأمر بفرع البنك الأجنبي.

  .3نسخة مطابقة للأصل ومصادق علیها للسجل التجاري -

محررة من طرف قبّاضة نسخة طبق الأصل مصادق علیها للتصریح الضریبي  -

  الضرائب في مكان تواجد المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالیة.

شهادة تحریر جزئي من رأس المال أو التخصیص المكتتب لدى الموثق، وصورة  -

  مصادق علیها من الإیصال بالمبلغ المدفوع فعلیا في الحساب البنكي.

  اهمین غیر المقیمین.شهادة تحویل العملة الصعبة بالنسبة للمس -

  النسخة الأصلیة للتقریر الخاص بقیمة الحصص العینیة لمندوبي الحصص. -

                                                           
،یعدد شروط تأسیس بنك  2006سبتمبر 26، المؤرخ في  02-06النظام رقم  ، 2و  1، فقرة  08أنظر المادة  -  1

 ك ومؤسسة مالیة أجنبیة.ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بن
1- Instruction n°07-11 ,du 23 décembre 2007,Fixant les condition de constitution de banque et 
d’établissement  financier et d’installation de succursale de banque et d’ établissement financier 
étranger, op.cit.  

من  548سجل التجاري ، یتم طلبها من المركز الوطني للسجل التجاري طبقا لنص المادة نسخة طبق الأصل لل -  3

 القانون التجاري الجزائري.
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محضر موثّق للجمعیة العامة التأسیسیة یتضمن ولاسیما انتخاب رئیسها، أو محضر  -

مجلس المراقبة یتضمن تعیین أعضاء مجلس المدیرین ورئیسه، أو محضر مجلس الإدارة 

  نك الأجنبي المتعلق بالسلطات الممنوحة لمسیري الفرع.أو مجلس المراقبة للب

محضر الجمعیة العامة العادیة المتضمن تعیین أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس  -

المراقبة ومحضر مجلس المراقبة للمؤسسة الأم المعین على الأقل لشخصین مكلفین 

  بنشاط وإدارة الفرع.

التسییر أو الأشخاص المكلفین  مصادقة محافظ بنك الجزائر على أعضاء جهاز -

  بتسییر وإدارة الفرع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة یتضمن اختیار مجلس الإدارة وتحدید المدیر أو  -

  المدیرین العامین.

نسخة مصادق علیها لسند الملكیة أو عقد الإیجار للمقرات الخاصة بالبنك أو بالفرع  -

  مع العنوان ورقم الهاتف والفاكس.

الذمة المالیة محررة عن طریق الموثق بالنسبة للأشخاص الطبیعیین مقدمي حالة  -

  الحصص.

، على مؤسسي البنك أو  11-07من التعلیمة رقم  13ولقد اشترطت المادة   

المؤسسة المالیة تقدیم دراسة مفصلة ، تتضمن الهیكل التنظیمي للمؤسسة ، مع مجالات 

من التنظیم الداخلي للمؤسسة ،تحدید هویة ونشاط ،  1الكفاءة المنتمیة للبنیات الهیكلیة

الإطار المسیرة مع سیرهم الذاتیة ، مخطط تنمیة وتطویر المؤسسة وكذا تقدیم نظام 

وإجراءات التسییر والمخطط المحاسبي، بالإضافة إلى وضع المخطط الإداري للرقابة على 

  .2العملیات المصرفیة ومكافحة تبیض الأموال وتمویل الإرهاب

  :الآثار القانونیة المترتبة على طلب الاعتماد -الثالثالفرع 

نتطرق في هذا الفرع إلى منح مقرر الاعتماد أو رفضه ، إضافة إلى الحالات التي 

  یسحب فیها الاعتماد:

                                                           
 .72عبد الرحیم قزولي، مرجع سابق،  -  1

2- article n°13 , Instruction n°07-11 ,du 23 décembre 2007,Fixant les condition de constitution de 
banque et d’établissement  financier et d’installation de succursale de banque et d’ établissement 
financier étranger, op.cit. 
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  :منح مقرر الاعتماد أو رفضه -أولا

اسة ، یتم در 1بعد تقدیم طلب الاعتماد لمحافظ بنك الجزائر المختص بمنح الاعتماد

الملف والتأكد من توافر الشروط المطلوبة والضروریة للقیام بالعمل المصرفي طبقا 

للقوانین والتنظیمات المعمول بها، ویكون ذلك بموجب مقرر یصدر عن محافظ بنك 

، ویحدد مقرر الاعتماد صنف 2الجزائر،وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

ان أو مؤسسة مالیة أو فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة ، المؤسسة المصرفیة ، بنكا ك

كما یتضمن مقرر الاعتماد مقر الشركة وعنوانها التجاري وكذا قیمة رأسمالها الاجتماعي 

  .3وأسماء أهم المسیرین

كما یحدد مقرر الاعتماد كذلك العملیات المصرفیة التي یقوم بها البنك أو المؤسسة 

ارها على مجموعة من الإعمال دون سواها، تماشیا والترخیص المالیة والتي یمكن اقتص

  .4الصادر عن مجلس النقد والقرض

عند الحصول على الاعتماد، تخضع المؤسسة لتسجیل ثاني في قائمة البنوك 

ویمكن للمؤسسة مباشرة النشاط  5والمؤسسات المالیة من قبل محافظ بنك الجزائر

، فالمشرع الجزائري لم یتطرق لها ولم یحدد المصرفي، أما في حالة رفض الاعتماد 

الشكل القانوني الذي یصدر فیه قرار رفض الاعتماد،كما لم یحدد طرق وإجراءات الطعن 

                                                           
 المعدل والمتمم، المتضمن قانون النقد والقرض. 11-03من الأمر  4فقرة   92انظر المادة  -  1
  أمثلة عن مقررات اعتماد بعض البنوك في الجزائر: -2

،  62، ج ر ج ج ، العدد "  B.N.A، یتضمن إعتماد بنك "  1995سبتمبر  25، المؤرخ في  04- 95 المقرر رقم

  .1995أكتوبر  22الصادرة في 

، یتضمن اعتماد بنك" الصندوق الوطني للتوفیر والإحتیاط " ، ج  1997أفریل  06، المؤرخ في  01- 97المقرر رقم 

  .1997ماي  25، الصادرة بتاریخ  33ر ج ج ، العدد 

، یتضمن تأسیس بنك " ترست بنك الجزائر ش أ " ، ج ر ج ج  2002دیسمبر  30، المؤرخ في  06- 02المقرر رقم 

  .2003جانفي  08، الصادرة بتاریخ  02، العدد 

، یتضمن تأسیس بنك "مصرف السلام الجزائر ش أ " ، ج ر ج  2008سبتمبر  10، المؤرخ في  02- 08المقرر رقم 

  .2008سبتمبر  24الصادرة في  ، 55ج، العدد 
 .31سیھام میلاط، مرجع سابق ، ص  -  3
 ،مرجع سابق. 02-06النظام رقم  ، 2، فقرة  09أنظر المادة  -  4
 .148ختیر فریدة، مرجع سابق ، ص  -  5
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، فالمشرع منح لمحافظ البنك كامل السلطة التقدیریة في منح أو 1في رفض الاعتماد

لك، فالمحافظ له رفض منح مقرر الاعتماد، بالنظر إلى مدى توفر الشروط القانونیة لذ

، وباعتبار قرار الرفض الصادر عن 2كامل الحریة في اتخاذ القرار الذي یراه مناسبا

محافظ بنك الجزائر، قرار إداري فهو یكون قابلا للطعن الإداري أمام مجلس الدولة ، 

عندما یتخذ مخالفا للقانون أو عندما یكون مشوبا بعیب تجاوز السلطة وحتى في حالة 

،خاصة ما ورد في القرارین رقم  3النص وهذا طبقا لاجتهادات مجلس الدولة عدم وجود

جانفي  17المؤرخ في  182491والقرار رقم  1998فیفري  27، المؤرخ في  172994

20004 .  

كما تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المشرع منح محافظ بنك الجزائر صلاحیة 

من قانون النقد والقرض ، إذ یتعلق هذا  94لمادة التعدیل في شروط الاعتماد طبقا لنص ا

التعدیل بالقانون الأساسي للمؤسسة مع عدم مساسه بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو 

السالف الذكر والتي  02-06من النظام  10، وهذا ما ذهبت إلیه المادة  5المساهمین

مالیة، سواء قبل نصت على أن أي تعدیل یمس بموضوع أو رأسمال البنك أو المؤسسة ال

  أو بعد الحصول على الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لمجلس النقد والقرض.

  :حالات سحب الاعتماد والطعن فیها -ثانیا

یعتبر سحب الاعتماد صلاحیة مشتركة بین مجلس النقد والقرض واللجنة 

لمجلس سحب إذ دون الإخلال بالعقوبات التي تقررها اللجنة المصرفیة، یقرر ا، المصرفیة

، وقد خول  6الاعتماد كإجراء إداري ولیس كعقوبة، كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة

                                                           
 .194فضیلة ملهاق ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .32سیھام میلاط، مرجع سابق ، ص  -  2
 .155و 154، ص  جمیلة بلعید ، مرجع سابق - 3

، مجلة  2000جانفي  17المؤرخ في  182491والقرار رقم  1998فیفري  27، المؤرخ في  172994رقم القرار  - 4

 .2002،  1مجلس الدولة ، العدد 
 . 43و 42زهر الدین بوستة ،مرجع سابق ،ص  -  5
 .155جمیلة بلعید ، مرجع سابق ، ص  -6
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، من  1المشرع المجلس هذه الصلاحیة في إطار عملیة الرقابة على الكیانات المصرفیة

  من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم. 2فقرة  62خلال قرار فردي طبقا لنص المادة 

المعدل والمتمم ، حالتین لسحب  11-03من الأمر  95المادة  وقد حددت

الاعتماد، بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالیة ، أو تلقائیا وذلك إن لم تصبح 

الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة ، إذا لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثنا عشر 

  ) أشهر.06لمدة ستة ( ) شهرا ، وإذا توقف النشاط موضوع الاعتماد12(

ویتم سحب الاعتماد بمقرر، یتضمن سحب الاعتماد ، تاریخ الحصول على 

الاعتماد وكذا صفة الشركة التي تحصلت علیه ، ویكون المقرر بناءا على مداولة من 

مجلس النقد والقرض ویحدد تاریخ المداولة ، ویبین الأساس القانوني للسحب وكذا دخول 

  .2ذالمقرر حیز التنفی

وباعتبار قرار سحب الاعتماد من القرارات الفردیة الصادرة عن مجلس النقد 

والقرض فهو قابل للطعن أمام مجلس الدولة ، ولا یكون الطعن إلا في حالة السحب 

التلقائي الذي یصدر بناءا على رقابة وتحقیق المجلس، ویكون الطعن بالإبطال عن 

، إذ یقدم الطعن خلال 3ائر باعتباره ممثلا لهطریق دعوى الإلغاء ضد محافظ بنك الجز 

) یوما من تاریخ تبلیغ أو نشر قرار سحب الاعتماد، كما یسمح بتقدیم طعن 60ستین (

واحد فقط ضد هذا القرار من قبل الأشخاص  الطبیعیین أو المعنویین المستهدفین من 

  .4قرار السحب مباشرة

مالیة للنشاط المصرفي، لا یكون مما سبق نستنتج أن مباشرة أي بنك أو مؤسسة 

قرار إلى نوع هذا ال إلا بناءا على مقرر الاعتماد، یصدره محافظ بنك الجزائر، إذ یخضع

قانون وفي المن رقابة مجلس النقد والقرض والذي له صلاحیة سحبه طبقا لما نص علیه 

سلطة حالات مذكورة على سبیل الحصر، وهو ما یبرز الدور الرقابي للمجلس بصفته 

  نقدیة تعمل على تنظیم العمل المصرفي وتسهر على السیر الحسن له.

                                                           
 .149ختیر فریدة، مرجع سابق ، ص  -  1
 .29جمیلة زعطوط،جوهرة بلجراف، مرجع سابق ، ص  -  2
 .152ختیر فریدة، مرجع سابق ، ص  -  3
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03، من الأمر  65أنظر المادة  -  4
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  خلاصة الفصل الأول:

طبقا لقانون النقد والقرض المعدل والمتمم، نستخلص أنه لا یمكن تأسیس البنوك أو 

المؤسسات المالیة ، ومباشرة العمل المصرفي، إلا من خلال الحصول على الترخیص ، 

اهمین أو المؤسسین ، إلى مجلس النقد والقرض ، الذي له كامل بموجب طلب یقدمه المس

السلطة الرقابیة على مدى توفر الشروط اللازمة لذلك ، إلا أن الحصول على الترخیص 

لا یكفي وحده لمباشرة العمل المصرفي ، إذ لابد من الحصول على الاعتماد یصدر عن 

تأسیس ، إذ یعتبر الاعتماد بمثابة محافظ بنك الجزائر بناء على طلب یقدمه طالبي  ال

  تأشیرة للدخول إلى المهنة المصرفیة

إلا أن المشرع وحرصا منه على تكریس الحمایة القانونیة للنشاط المصرفي ، 

اخضع البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة إلى رقابة بعدیة ، تقع على أعمالها أي أثناء 

و ما سنتطرق له في الفصل الثاني تحت ممارستها للغرض الذي أنشأت من أجله ، وه

  .عنوان " الرقابة على سیر أعمال البنوك والمؤسسات المالیة"

 



 

 

 

  الفصل الثاني:

الرقابة على سیر أعمال البنوك 

 التجاریة والمؤسسات المالیة
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والمؤسسات  التجاریة الرقابة على سیر أعمال البنوك –الفصل الثاني 

  المالیة:

نظرا لما یشكله تأثیر نشاط البنوك والمؤسسات المالیة على اقتصاد الدول، وتطور 

والمتمثلة أساسا في تلقي الودائع واستخدامها في منح القروض وتأثیرها  خطورة وظیفتها

على السیولة النقدیة، ما جعل من المشرع الجزائري یفرض رقابة على سیر نشاط البنوك 

والمؤسسات المالیة، إذ تهدف هذه الرقابة من خلال عملیة التحقیق والتأكد من مدى 

، وفقا للقوانین والأنظمة الساریة المفعول، ومدى سلامة العملیات التي تقوم بها البنوك

، إلى ضمان حسن سیر النشاط المصرفي والوقایة من 1استجابتها لشروط حفظ الأموال

  حدوث أزمات مصرفیة تأثر على الاقتصاد الوطني بالسلب.

لقد خول المشرع صلاحیات الرقابة على سیر أعمال البنوك والمؤسسات المالیة 

ن المؤسسة محل الرقابة ، وتتمثل هذه الأجهزة أساسا في بنك الجزائر، لأجهزة خارجة ع

والذي یعد الدعامة التي یقوم علیها أي نظام مصرفي ،حیث یمارس مهنة الإشراف 

، بالإضافة إلى اللجنة المصرفیة ومحافظي 2والرقابة على القطاع المصرفي ككل

عمل البنوك والمؤسسات المالیة الحسابات ، إذ خصهم المشرع أیضا بهمام رقابیة على 

  ، المتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم. 11-03ونظمها بموجب الأمر 

ومن هذا المنطلق، نتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین ، نحاول من خلاهما التطرق  

قا للأجهزة الرقابیة ومهامها الواقعة على البنوك والمؤسسات المالیة أثناء تأدیة وظیفتها وف

  للتشریع الجزائري: 

  رقابة السلطة النقدیة. –المبحث الأول 

 رقابة محافظي الحسابات. -المبحث الثاني  

                                                           
تقنیات البنوك،دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة إلى التجربة طاهر لطرش ،  -  1

 .205، ص  2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 7ة ، طبعالجزائریة
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة أجهزة الرقابة الخارجیة على البنوك التجاریةصونیة إتشیر ، منال لعجوزي،  -  2

 .10،ص  2017الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،



 الرقابة على سیر أعمال البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة –الثاني  الفصل
 

47 

 

 :رقابة السلطة النقدیة –المبحث الأول 

انطلاقا من اعتبار بنك الجزائر واللجنة المصرفیة، جهازان یمثلان السلطة النقدیة 

على أعمال البنوك والمؤسسات المالیة في النظام المصرفي الجزائري، یمارسان الرقابة 

وفقا لقانون النقد والقرض المعدل والمتمم، سنتطرق في هذا المبحث إلى رقابة بنك الجزائر 

  في المطلب الأول ورقابة اللجنة المصرفیة في المطلب الثاني.

  رقابة بنك الجزائر: –المطلب الأول 

 رقم ي الجزائر بموجب القانونیعتبر بنك الجزائر أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها ف

، تحت اسم " البنك المركزي الجزائري" ، إلا أنه وفي ظل الإصلاحات التي 1 62-144

مست النظام المصرفي الجزائري تم تغییر اسمه إلى " بنك الجزائر " ، بموجب الأمر رقم 

ي التنظیم ، إذ أن بنك الجزائر له مكانة هامة وأساسیة ف 2المتعلق بالنقد والقرض 90-11

المصرفي، على أساس أنه الأرضیة التي یقوم علیها المجال المصرفي وكذا للدور 

، فقد خصه المشرع بمجموعة من القواعد  3الأساسي الذي یلعبه في الاقتصاد الوطني

المتعلق بالنقد والقرض الساري المفعول،  11-03التي تنظم عمله بموجب الأمر رقم 

لب إلى التعریف ببنك الجزائر (الفرع الأول) ، آلیات رقابة وعلیه سنتطرق في هذا المط

بنك الجزائر على البنوك والمؤسسات المالیة (الفرع الثاني) ، الأنشطة والوسائل المعتمدة 

  في عملیة الرقابة (الفرع الثالث) و الهیئات والمصالح الرقابیة المساعدة له (الفرع الرابع).

  :جزائرالتعریف ببنك ال -الفرع الأول

 11-03من الأمر رقم  09عرف المشرع الجزائري بنك الجزائر بموجب المادة رقم 

على أنه " مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المتعلق بالنقد والقرض، 

المالي ویعد تاجرا في علاقته مع الغیر ویحكمه التشریع الجزائري ما لم یخالف ذلك أحكام 

                                                           
دیسمبر  13المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحدید قانونه الأساسي ، المؤرخ في  ، 144-62القانون رقم  -  1

 .1962دیسمبر  28، الصادرة في  10، ج ر ج ج ، العدد  1962
 .63مریم بلخیر ، مرجع سابق، ص  -  2
 .94فریدة ختیر ، مرجع سابق ، ص  -  3
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تبر بنك الجزائر مؤسسة عمومیة ذات طبیعة قانونیة ممیزة ، لما له من ، ویعهذا الأمر"

  .1مهام ذات مصلحة عامة ، إضافة إلى تمتعه بتشكیلة إداریة خاصة تقوم على إدارته

  الطبیعة القانونیة لبنك الجزائر: -أولا

یعتبر بنك الجزائر طبقا لقانون النقد والقرض ، مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة 

، إذ لا یعد هذا 2ویة والاستقلال المالي، إذ تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كلیةالمعن

البنك بنكا عادیا، كونه مؤسسة وحیدة، عكس البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 

المجال البنكي، التي قد تكون مؤسسات عامة اقتصادیة أو بنوكا خاصة ، رأسمالها 

  ،3أو من قبل الأجانب أو مختلط مملوك بالكامل من قبل الخواص

، فبنك  4وباعتبار البنوك المركزیة ، مؤسسات مستقلة ووحیدة في كل دولة وملك لها

الجزائر هو بنك مستقل، تتمثل استقلالیته في منحه الاستقلال الكامل في إدارة السیاسة 

حیة، ومن النقدیة من خلال عزله عن أیة ضغوط سیاسیة من قبل السلطة التنفیذیة من نا

، 5خلال منحه حریة تصرف كاملة في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة من ناحیة أخرى

خصوصا وأن البنوك المركزیة تعتبر سلطة علیا، لا تضع الربح في اعتبارها بقدر ما 

  .6تستهدف تدعیم النظام النقدي، وبالتالي النظام الاقتصادي

جزائر، بمنحه وظائف تدخل ضمن وقد كرس قانون النقد والقرض استقلالیة بنك ال

الوظائف التقلیدیة لأي بنك مركزي ، یمارسها بوصفه بنك البنوك، وهیئة إصدار یمارس 

، ویمكن تبیان مدى استقلالیة بنك الجزائر 7صلاحیاته بصفة مستقلة عن السلطة التنفیذیة

  من خلال التطرق إلى تشكیلته وكذا الصلاحیات المخولة له.

  

                                                           
 .101جمیلة بلعید ، مرجع سابق ، ص  -  1

 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من الأمر  10قم المادة ر  - 2

 .95فریدة ختیر ، مرجع سابق ، ص  -  3
 .99، ص  مرجع سابقعبد الحق شیح،  -  4
 .17صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  5
 .11سهام میلاط ، مرجع سابق، ص  -  6
 .92، ص  عبد الحق شیح، مرجع سابق -  7
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  :بنك الجزائرتشكیلة  -ثانیا

، المتعلق بالنقد والقرض، من المحافظ 11-03یتشكل بنك الجزائر طبقا للأمر رقم 

  ونوابه، مجلس الإدارة والمراقبان:

  محافظ بنك الجزائر ونوابه: -1

، یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ ویساعده 11-03من الأمر رقم  13للمادة  طبقا

یس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي، وتجدر ، یعینون من طرف رئ1ثلاث نواب محافظ

، لمدة تعیین المحافظ ونوابه،  11-03الإشارة إلى أن المشرع لم یتطرق في الأمر رقم 

، الملغى، والذي حددها بستة سنوات بالنسبة 10-90وهذا على خلاف القانون رقم 

  .2للمحافظ وخمس سنوات بالنسبة لنوابه، وهي قابلة للتجدید مرة واحدة فقط

وتتنافى وظیفة المحافظ ونوابه مع أي عهدة انتخابیة وكل وظیفة حكومیة أو 

عمومیة، كما لا یمكن للمحافظ ونوابه أن یمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظیفة أثناء فترة 

تعیینهم، ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة للدولة ذات الطابع النقدي أو 

لا یمكن لهم اقتراض أي مبلغ من أي مؤسسة جزائریة أو  المالي أو الاقتصادي، كما

أجنبیة ، ولا یقبل أي تعهد علیه توقیع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا محفظة أي 

لا یجوز للمحافظ ونوابه أن یدیروا أو یعملوا في ، أیضا 3مؤسسة عاملة في الجزائر

یطر علیها هذه المؤسسة، مؤسسة خاضعة لسلطة ومراقبة بنك الجزائر، أو في شركة تس

  .4أو وكلاء أو مستشارین خلال مدة سنتین بعد نهایة عهدتهم

والهدف من هذه الشروط المنصوص علیها لتولي منصب محافظ بنك الجزائر أو 

، هو تحصینهم مادیا ومعنویا من إمكانیة 11-03نواب المحافظ، بموجب الأمر رقم 

                                                           
المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  17و  16لقد حدد المشرع الجزائري صلاحیات المحافظ بموجب المادة  -  1

فقرة أولى من نفس  17والقرض ، المعدل والمتمم، كما خول المحافظ بتحدید صلاحیات نوابه الثلاثة بموجب المادة 

 الأمر.
 ، المتعلق بالنقد والقرض، ملغى، مرجع سابق. 10-90قانون فقرة أولى وثانیة ، من ال 22المادة  -  2
 ، المتضمن قانون النقد والقرض ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 11-03من الأمر رقم  14المادة  -  3
 ، المتضمن قانون النقد والقرض ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 11-03من الأمر رقم  15المادة  -  4
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، والتي تضر 1ن طریق النظام البنكيضلوعهم أو تورطهم في الجرائم التي تتم ع

  بالاقتصاد الوطني.

  :مجلس إدارة بنك الجزائر -2

من المحافظ رئیسا، نواب المحافظ الثلاث وثلاث  2یتكون مجلس إدارة بنك الجزائر

موظفین ذوي أعلى درجة ، معینین بموجب مرسوم رئاسي، بحكم كفاءتهم في المجال 

مستخلفین یحلون محلهم في حالة غیابهم أو شغور  الاقتصادي والمالي، كما یتم تعیین

  .3وظائفهم

یجتمع مجلس إدارة بنك الجزائر بناءا على استدعاء من المحافظ، الذي یترأس 

جلساته ویحدد أعمال دوراته، أو إذا طلب ثلاث أعضاء ذلك، وفي حالة غیاب المحافظ 

بحضور أربعة أعضاء على  ، ولا ینعقد مجلس الإدارة إلا 4یترأس جلساته نائب المحافظ

الأقل ، كما لا یجوز لأي عضو أن ینتدب من یمثله، وتتخذ القرارات فیه بالأغلبیة 

  .5البسیطة للأصوات ، وفي حال تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

  :مراقبا بنك الجزائر -3

یشكلان هیئة مراقبة تتولى حراسة بنك الجزائر، یعینان بمرسوم رئاسي وتنهى 

ا بنفس طریقة تعینهم ، ویجب أن یتمتعا بمعارف ومؤهلات، لاسیما المالیة منها ، مهامهم

وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزیة، حیث یمارسان وظائفهما بالدوام الكامل، 

،وتتمثل وظیفتهما في حراسة عامة،  6ویكونان في حالة انتداب من إدارتهما الأصلیة

عماله، وحراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة تشمل جمیع مصالح البنك وأ

المستحقات غیر المدفوعة، وكذا تنظیم السوق النقدیة وسیرها، كما لهما دور استشاري، إذ 

                                                           
 .185مرجع سابق، صفضیلة ملهاق ،  -  1
-03من الأمر  19سلطات وصلاحیات مجلس إدارة بنك الجزائر حددها المشرع على سبیل الحصر في المادة  -  2

 ، المعدل والمتمم ، المتعلق بالنقد والقرض.11
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03من الأمر  18المادة  -  3
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم،نفس المرجع. 11- 03لأمر من ا 22المادة  -  4
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم،نفس المرجع. 11- 03من الأمر  24المادة  -  5
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم،نفس المرجع. 11- 03من الأمر  26المادة  -  6
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یطلعان مجلس الإدارة على نتائج المراقبة التي قاما بها، وحضور دوراته وتقدیم 

بذلك، كما یرفعان تقریر لهذا  الاقتراحات والملاحظات، مع اطلاع الوزیر المكلف بالمالیة

الأخیر، عن حسابات السنة المالیة المنصرمة خلال أربعة أشهر التي تلي انتهاء السنة 

  .1المالیة، مع تسلیم نسخة منه للمحافظ

  :صلاحیات بنك الجزائر -ثالثا

نص علیها المشرع في الكتاب الثالث تحت عنوان " صلاحیات بنك الجزائر 

  المعدل والمتمم، ویمكن إجمالها في الآتي: 11-03ر وعملیاته"، من الأم

توفیر أفضل الشروط لممارسة المهنة المصرفیة والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد  -1

الوطني، مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، من خلال تنظیم الحركة 

  .2النقدیة وتوجیه ومراقبة توزیع القروض وضبط سوق الصرف

تقدیم استشارات للحكومة كلما تعلق الأمر بمشروع قانون أو نص تنظیمي، یتعلقان  -2

بالمسائل المالیة والنقدیة، كما له أن یقترح على الحكومة كل تدبیر من شأنه أن یحسن 

كیزان المدفوعات وحركة الأسعار والأحوال المالیة العامة وتنمیة الاقتصاد، كما یطلع 

  .3من شأنه أن یمس باستقرار النقدالحكومة على أي طارئ 

بالإضافة إلى تقدیم المساعدة للحكومة في علاقتها مع المؤسسات المالیة المتعددة 

  .4الأطراف والدولیة ویمثلها أمام هذه المؤسسات وكذا في المؤتمرات الدولیة عند الحاجة

دة الثانیة من صلاحیة إصدار النقد، إذ یعتبر إصدار العملة النقدیة طبقا لنص الما -3

، المتعلق بالنقد والقرض ، من امتیازات الدولة، والذي فوضته لبنك  11-03الأمر رقم 

الجزائر دون سواه طبقا لنفس المادة ، وقد نظم المشرع كیفیة إصدار النقد بموجب المادة 

من نفس الأمر ،حیث یجب أن یصدر بنك الجزائر العملة النقدیة ضمن شروط  38

في فقرتها الأولى من الأمر السالف  62ددة عن طریق التنظیم وفقا للمادة التغطیة المح

                                                           
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03من الأمر  27المادة  -  1
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 11- 03من الأمر  35المادة  -  2
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 11- 03من الأمر  36المادة  -  3
 لق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، نفس المرجع.، المتع 11- 03من الأمر  37المادة  -  4
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 2، وتشمل تغطیة النقد مجموعة من العناصر حددها المشرع على سبیل الحصر1الذكر

  یتعین على بنك الجزائر التقید بها.

إلى  39كما یقوم بنك الجزائر بمجموعة من العملیات، حددها المشرع بالمواد من  -3

، فبنك الجزائر یقوم بكل العملیات 3المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر  57ة الماد

على الذهب والعملات الأجنبیة حرة التداول ویقوم بإعادة الخصوم للبنوك والمؤسسات 

المالیة وبالعملیات ضمن السوق النقدیة، وسائر العملیات مع الدول والمؤسسات العامة ، 

المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة، وتحدید مختلف النظم كما یجري جمیع العملیات 

المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة وتنظیم عملیاتها مع الزبائن، بالإضافة إلى تنظیم 

، كما ینظم أیضا غرف المقاصة ویشرف علیها 4الصرف وحركة رأسمال من وإلى الخارج

، طبقا 5دخال أي وسیلة دفع غیر آمنةویسهر على حسن سیر نظم الدفع وأمنها ورفض إ

  المعدل والمتمم.  11-03مكرر من الأمر  56و 56للمواد 

 على البنوك والمؤسسات المالیة: بنك الجزائرآلیات رقابة  -الثانيالفرع 

تخضع كل البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة البنك المركزي، بهدف متابعة نشاطها، 

، وتتم هذه الرقابة 6من طرفها والتنبأ بالتجاوزات البنكیة والكشف عن المخالفات المرتكبة

عن طریق عدة آلیات یستعین بها بنك الجزائر من أجل ممارسة مهمته الرقابیة، سواء 

  كانت رقابة مباشرة أو رقابة غیر مباشرة.

  

  

                                                           
 .102عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  1
،المعدل والمتمم ، المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص:" تتضمن تغطیة النقد  11-03، من الأمر 2فقرة  38المادة  -  2

سندات مقبولة تحت نظام  –سندات الخزینة  –بیة العملات الأجن –السبائك الذهبیة والنقود الذهبیة  -العناصر الآتیة: 

 إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن".
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03من الأمر  57إلى  39أنظر المواد من  -  3
 .104عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  4
 .99فریدة ختیر ، مرجع سابق ، ص  -  5
 .28إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص صونیة  -  6
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  آلیات الرقابة المباشرة على البنوك والمؤسسات المالیة: –أولا 

ائر في التحكم المباشر والمحدد لحجم الائتمان الذي هي آلیات تساعد بنك الجز 

یمكن للبنوك التجاریة أن تمنحه، ومن التأثیر على حجم الائتمان الموجه لقطاع معین، 

من خلال إقناع البنوك والمؤسسات المالیة بإتباع سیاسات تنسجم والهدف المرجو منها، 

ویمكن إجمال أهم الآلیات التي  ،1وإلزامهم باحترام النصائح والتوجیهات الصادرة عنه

  یعتمد علیها بنك الجزائر في ممارسة رقابته المباشرة المالیة فیما یلي:

  تحدید قواعد الحذر على تسییر البنوك والمؤسسات المالیة: -1

لقد ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالیة باحترام ضوابط التسییر التي تهدف إلى 

الوفاء اتجاه المودعین والغیر وكذا ضمان توازنها المالي ،  ضمان سیولتها وقدرتها على

، ویمكن القول أن المقصود بقواعد الحذر، 2وفقا لشروط یحددها المجلس بموجب النظام

هي مجموعة الضوابط والمعاییر التي تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة باحترامها، حتى 

لمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها، تضمن سیولتها وملاءمتها المالیة، لتفادي كل ا

  .3وذلك بهدف حمایة أموال المودعین والغیر وضمان استقرار توازنها المالي

  تحدید معدل الفائدة على القروض: -2

یعتبر معدل الفائدة وسیلة من وسائل السیاسة النقدیة، وهو یتأثر بطریقة أو بأخرى 

المركزیة تولیه اهتماما واسعا، إذ أصبحت  بفعل إتباع هذه الأخیرة، ما جعل من البنوك

تحاول التأثیر علیه، من أجل تحقیق أهداف السیاسة النقدیة، هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى، یعد وسیلة من وسائل الرقابة المباشرة، التي یعتمد علیها بنك الجزائر في توجیه 

دلات الفائدة التي ومراقبة البنوك والمؤسسات المالیة، وذلك من خلال التحكم في مع

   .4تفرضها هذه الأخیرة على القروض التي تمنحها والودائع التي تتلقاها

                                                           
 .126عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  1
 ، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03فقرة أولى، من الأمر  97المادة  -  2
 .127عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  3
اللجنة  –لبنوك التجاریة في التشریع الجزائري (بنك الجزائر آلیات الرقابة على اخدیجة بداوي،سعیدة بونداري، -  4

،مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة ، أدرار، المصرفیة )

 .45، ص  2016-2017
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  :تحدید معدل إعادة الخصم -3

یقصد بمعدل إعادة الخصم، الفائدة التي یخصم بها البنك المركزي الأوراق التجاریة 

یدة، التي تقوم بخصمها البنوك التجاریة لدیه، للحصول على احتیاطات نقدیة جد

تستخدمها لأغراض الائتمان ومنح القروض للمتعاملین معها من الأفراد والمؤسسات، 

وعلیه یمثل سعر الخصم بالنسبة للبنوك ، تكلفة الأموال التي تقترضها من البنك المركزي 

  .1لتعزیز احتیاطاتها ، باعتباره معدل إعادة التمویل الرسمي من طرف بنك الإصدار

أیضا، هو السعر الذي یتقاضاه البنك المركزي نظیر إعادة خصم ومعدل إعادة الخصم 

الأوراق التجاریة ، وهو أیضا یمثل سعر الفائدة الذي یتقاضاه من البنوك التجاریة نظیر 

  .2تقدیم القروض لها

وفي هذا الإطار، یتدخل بنك الجزائر لإعادة خصم السندات العامة والتي تصدرها 

سسات المالیة، أو السندات الخاصة والتي تقوم البنوك بموجبها الدولة لصالح البنوك والمؤ 

بمنح القروض للأفراد والمؤسسات،  ومن خلال تحدید الحد الأقصى لإعادة الخصم لكل 

  . 3منها ، سندات عامة كانت أو خاصة

 المباشرة على البنوك والمؤسسات المالیة:غیر آلیات الرقابة  – ثانیا

شرة هي الآلیات التي تعتمدها السلطات النقدیة، في آلیات الرقابة غیر المبا

، إذ تمكن البنك المركزي من التحكم في حجم الائتمان على 4استخدامها على قوى السوق

المستوى الكلي بصورة غیر مباشرة، وذلك باستخدام مجموعة من الآلیات، تتغیر حسب 

  كالتالي: ، وهذه الآلیات هي5الظروف المحیطة بمزاولة سیاسته النقدیة

                                                           
على البنوك التجاریة ، دراسة مقارنة في تفعیل الرقابة   camelsأثر تطبیق نظام التقییم البنكي یمینة شوشة،  -  1

، مذكرة لنیل شهادة  )  2012 – 2010بین البنك الوطني الجزائري والبنك بي أن بي باریبا الجزائر ( خلال فترة 

الماستر أكادیمي، تخصص بنوك وأسواق مالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

  .16، ص  2016-2015مستغانم ، 
 .44خدیجة بداوي،سعیدة بونداري، مرجع سابق ، ص  -  2
 .89مریم بلخیر ، مرجع سابق، ص  -  3
 .27صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  4
 .134عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  5
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  التحكم في سعر الخصم: -1

یقصد به استخدام البنك المركزي لسعر الخصم من أجل رقابة الائتمان، وذلك عن 

طریق رفعه أو خفضه ، وهو سعر الفائدة أو الثمن الذي یتقاضاه البنك المركزي مقابل 

نك تقدیم القروض وخصم الأوراق التجاریة والمالیة، وسعر الخصم یتحدد بإرادة الب

المركزي منفردا ، مع مراعاة تأثیر ذلك على السوق النقدیة وعلى قدرة البنوك في خلق 

، المعدل  11-03من الأمر  41، وقد أشار المشرع لهذه الآلیة في المادة 1الائتمان

والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، والتي نصت على أن كیفیات وشروط إعادة الخصم ، 

  .2النقد والقرض یحددها نظام یصدره مجلس

وقد یختلف سعر الخصم، وهو السعر الذي خصم به البنوك الأوراق التجاریة التي 

یتقدم بها العملاء، وبین سعر إعادة الخصم الذي یتمثل في السعر الذي یخصم به البنك 

المركزي الأوراق التجاریة التي تتقدم بها البنوك، وهو عبارة عن سعر الفائدة التي 

  .3ك الجزائر لقاء إعادة خصم الأوراق والسنداتیتقاضاها بن

  :سیاسة عملیات السوق المفتوحة -2

یقصد بها تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة، لتأثیره على سعر السیولة بصفة 

، فهي أداة تأثر في الاحتیاطات النقدیة 4غیر مباشرة بواسطة تحدید أو فتح قروض للبنوك

ام بنك الجزائر بشراء سندات من السوق أو ببیع سندات في للبنوك ، وتتم عن طریق قی

، فإذا أراد بنك الجزائر أن یقلل من حجم 5السوق، حسب الهدف الذي ینوي تحقیقه

الائتمان ، فإنه یدخل بائعا في سوق الأوراق المالیة ، وبالتالي تزداد مدیونیة البنوك لدى 

                                                           
ذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، ، مالرقابة المالیة على الأنشطة البنكیة والمؤسسات المالیةشوقي بلقرع ،  -  1

 .91، ص 2015-2014تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، 
، یتعلق بعملیات إعادة الخصم 2000فبرایر  13، المؤرخ في  01- 2000في هذا الإطار صدر النظام رقم  -  2

 21، ص 2000مارس  12، الصادرة بتاریخخ  12ر ج ج، العدد والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة ، ج 

 ، المتضمن قانون النقد والقرض، ملغى. 10- 90، ولقد صدر هذا النظام في ظل القانون 
 .47و  46خدیجة بداوي، سعیدة بونداري، مرجع سابق ، ص  -  3
 .91شوقي بلقرع، مرجع سابق ، ص -  4
 .47سابق ، ص خدیجة بداوي، سعیدة بونداري، مرجع  -  5
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ة ، فتقل تبعا لذلك قدرتها على خلق بنك الجزائر وتقل احتیاطاتها من النقود السائل

، ویقلص بهذا الإجراء من حجم عرض النقود ومن السیولة المحلیة الإجمالیة 1الودائع

للاقتصاد الوطني، أما عندما یقوم بنك الجزائر بشراء السندات من السوق ، فإنه بذلك 

  .2یزید من حجم الأرصدة النقدیة والسیولة المحلیة للاقتصاد الوطني

المعدل والمتمم،  11-03من الأمر  45نص المشرع على ذلك في المادة  وقد

المتعلق بالنقد والقرض،على أنه یمكن لبنك الجزائر ، ضمن الحدود والشروط التي یحددها 

، أن یتدخل في سوق النقد سواء لشراء أو لبیع سندات عمومیة  3مجلس النقد والقرض

م لمنح التسبیقات ، مع عدم جواز بأي حال وسندات خاصة ، یمكن قبولها لإعادة الخص

من الأحوال أن تتم هذه العملیات لصالح الخزینة أو الجماعات المحلیة المصدرة لهذه 

  السندات.

  :تحفیز نسبة الاحتیاطي القانوني -3

یمثل الاحتیاط القانوني أو الإلزامي، تلك النسبة التي یفرضها البنك المركزي على 

التي یتم الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كودیعة بدون فوائد ، ویتمثل البنوك التجاریة ، و 

الهدف المباشر للاحتفاظ بهذه النسبة من الاحتیاطي لدى البنك المركزي ، هو ضمان 

، فالاحتیاطي الإلزامي هو شرط أساسي وإجباري لكل البنوك  4سلامة أموال المودعین

، إذ تتراوح نسبته حسب الحالة التي یمر بها 5عوالمؤسسات المالیة باعتبارها بنوك إیدا

الاقتصاد الوطني، من تضخم أو كساد ، والغایة منه هي ضمان سیولة البنك وحمایة 

، وهو یشكل بذلك أداة وقائیة لصالح المودعین، كما أنه یشكل أیضا 6حقوق المودعین

                                                           
 .17مرجع سابق ، ص  یمینة شوشة، -  1
 .95مریم بلخیر ، مرجع سابق، ص  -  2
،  24، یتضمن تنظیم السوق النقدیة، ج ر ج ج ، العدد  1991أوت  14، المؤرخ في  08-91أنظر النظام رقم  -  3

، والمتضمن  2003انفي ج 09، المؤرخ في  04-02، المعدل والمتمم بالنظام رقم  1992مارس  29الصادرة في 

  .  zwww.joradp.d، 2003فبرایر  02، الصادرة في  7تنظیم السوق النقدیة ، ج ر ج ج ، العدد 

 .17مرجع سابق ، ص  یمینة شوشة، -  4
دد شروط تكوین الحد ، الذي یح 2004مارس  04، المؤرخ في  02-04أنظر المادة الثانیة من النظام رقم  -  5

 .38، ص  2004أبریل  28، الصادرة في  27الأدنى للاحتیاطي الإلزامي ، ج ر ج ج ، العدد 
 .47خدیجة بداوي، سعیدة بونداري، مرجع سابق ، ص  -  6
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أثیر على قدرتها في آلیة یستعملها بنك الجزائر للتأثیر على سیولة البنوك، ومن ثم الت

  .1خلق نقود الودائع والتوسع في القرض

ولهذا یستوجب على البنوك والمؤسسات المالیة إیداع نسبة الاحتیاطي الإلزامي لدى 

بنك الجزائر ، عن طریق فتح حساب جاري لدى هذا الأخیر، إذ أن رفع هذه النسبة من 

المالیة ، ویجمد جزء من  طرف البنك المركزي، یقلل من سیولة البنوك والمؤسسات

احتیاطاتها النقدیة ، وبالتالي التقلیل من قدرتها على التوسع في الائتمان ، والعكس عندما 

یخفض البنك المركزي هذه النسبة ، في هذه الحالة یفرج عن جزء كبیر للأصول السائلة 

لتوسیع  للبنك والمؤسسات المالیة ، والتي تؤدي بدورها للحصول على الغطاء النقدي

  .2الائتمان

 الأسالیب المعتمدة في عملیة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة: -الثالثالفرع 

بالإضافة إلى الآلیات المعتمدة من طرف بنك الجزائر في ممارسة رقابته على 

عملیات البنوك والمؤسسات المالیة ، هناك عدة أسالیب تدخل ضمن نشاط بنك الجزائر 

عده على تفعیل دوره الرقابي والتنظیمي للبنوك والمؤسسات المالیة  وسیر الدوري ، تسا

  النهج المسطر لها، ویمكن إجمال هذه الأسالیب في النقاط التالیة:أعمالها على 

  القوانین: -أولا

لم تترك مواد القانون البنك المركزي ناحیة من نواحي نشاط البنوك إلاَّ وأحكمت 

عملیة تنظیم الائتمان من حیث الكمیة والنوعیة والكلفة للبنك  حیث خولت الرقابة علیها،

كي تتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي ومراقبة البنوك  المركزي،

  .3المرخصة بما یكفل سلامة مراكزها المالیة ، وضمان حقوق المودعین والمساهمین

  

  

                                                           
 .140عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  1
 .92شوقي بلقرع، نفس المرجع ، ص  -  2
 .17مرجع سابق ، ص  یمینة شوشة، -  3
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  :رقابة الوثائق والمستندات -ثانیا

الرقابة من خلال مراجعة وتحلیل البیانات المالیة، التي تقدم إلى  تمارس هذه

السلطات الرقابیة، من البنوك والمؤسسات المالیة، إذ أن تحلیل ومراجعة هذه البیانات 

یسهل عملیة الرقابة والوقوف على الوضع المالي والإداري، ما یساهم في معرفة مدى تقید 

ة والقوانین والتعلیمات الصادرة في إطار تنظیم عمل البنوك والمؤسسات المالیة بالأنظم

، وتضمن الرقابة على الوثائق أو المستندات، متابعة مستمرة وتسمى بذلك 1هذه الأخیرة

الرقابة الدائمة، على أساس إنفرادي وتتابع تطور الوضعیة الحذرة والمالیة للبنوك 

حصوله على المعلومات ، ویمارسها البنك المركزي عن طریق 2والمؤسسات المالیة

والكشوفات في المواعید المحددة، ووفقا للنماذج التي یقرها، مع طلب كل المعلومات 

الإضافیة في حالة ما إذا رأى ضرورة لذلك ، وعلى البنك أو المؤسسة المالیة أن یقدمها 

بنوك في المواعید المحددة، فهذه الرقابة تستند على التقاریر الفردیة المرسلة من طرف ال

والمؤسسات المالیة ، والتي توضع تحت تصرف بنك الجزائر ، من أجل الإشراف على 

  .3حقیقة مراكزها المالیة ودرجة الكفاءة التي تمارس بها وظائفها

  :التفتیش والمعاینة المباشرة -ثالثا

تعتبر هذه الرقابة من أهم أسالیب الرقابة التي یقوم بها البنك المركزي، والتي تتیح 

 على التأكد من أن المؤسسة محل الرقابة تقوم بممارسة أعمالها حسب القوانین قدرة له

 والتشریعات المعمول بها، بالإضافة إلى التأكد من مدى دقة وصحة البیانات التي یتم

وهي رقابة تمارس بعین المكان، سواء كانت آنیة أو دوریة ، 4تزوید السلطات الرقابیة بها

وتقوم على تكلیف موظف أو أكثر بفحص  ،5ذات طابع عام أو حسب قطاع معین أو

دفاتر أي بنك أو مؤسسة مالیة والتدقیق في الحسابات ، وتلزم الإدارة بتقدیم جمیع الدفاتر 

                                                           
، (د ط) ، منشورات معهد أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرإبراهیم الكراسنة ،  -  1

 .17، ص 2006السیاسات الاقتصادیة صندوق النقد العربي ، أبو ضبي ،مارس 
 .163جمیلة بلعید ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .29صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  3
 .13یمینة شوشة، مرجع سابق ، ص  -  4
 .163جمیلة بلعید ، مرجع سابق ، ص  -  5
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إذ یقع على  ، 1والسجلات والوثائق المطلوبة للمكلفین بهذه الرقابة من طرف بنك الجزائر

ال التدقیق ألمعلوماتي، وتكلیفهم بتقدیر عاتق هذا الأخیر البحث عن أخصائیین في مج

المخاطر العملیاتیة في القطاع المصرفي، من خلال التأكد من موثوقیة المعلومات 

المرسلة إلى بنك الجزائر ، بموجب المتابعة المستمرة وفحص جوانب النشاط وتسییر 

طریق المؤسسات الخاضعة للرقابة ، والتي لا یمكن تقییمها عن طریق الرقابة عن 

المستندات ، وبالتالي هي رقابة مكملة ومتلازمة مع الرقابة على الوثائق، خصوصا وأن 

المستوى الحالي لممارسات المعلومة والشفافیة للمؤسسات لا یسمح بتحقیق سیرة جیدة 

  .2للسوق ، بما یعیق تحقیق الرقابة الفعالة

  التنقیط البنكي: –رابعا 

فتیش والمعاینة المباشرة التي یقوم بها بنك الجزائر، یعتبر التنقیط البنكي نتیجة للت

ویكون عن طریق نظام للتنقیط ، یتم من خلاله متابعة عمل البنوك والمؤسسات المالیة 

وطریقة تقدیرها وتحكمها في المخاطر ، خاصة تحسین تقیم وتسییر القروض والتحكم فیها 

یهدف نظام تنقیط البنوك إلى تدعیم  مرافقا رفع رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ، كما

القدرة على الإنذار البكر والسماح بوضع نظرة تنبئیة للرقابة ، ما یسمح بالكشف المبكر 

على المخاطر وبالتالي منع حدوث إفلاس للبنوك والمؤسسات المالیة ، التي تكون في 

، من خلال  وضعیة صعبة ، ومنها تحقیق الاستقرار للنظام المالي وحمایة المودعین

  .3اتخاذ تدابیر تصحیحیة في الوقت المناسب

  :الكشوف الدوریة – خامسا 

یتوجب على البنوك والمؤسسات المالیة تزوید البنك المركزي بكشوف دوریة، یعد 

البنك المركزي نماذجها ویزود المؤسسات التي تخضع لرقابته بها، وتعكس بیانات هذه 

لمالیة ونشاطاتها المختلفة، إذ تعتبر إحدى الوسائل الكشوف أوضاع البنوك والمؤسسات ا

                                                           
 .89 صشوقي بلقرع، نفس المرجع ، -  1
 .165و  164، 163جمیلة بلعید ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .167و  164مرجع ، ص نفس الجمیلة بلعید ،  -  3
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الرقابیة الفعالة في المجال المصرفي، حیث تبین بعد تحلیلها ودراستها مدى التزام وتقید 

  .1البنوك والمؤسسات المالیة بتعلیمات البنك المركزي

  تالیة:وتأخذ الكشوفات الدوریة التي ترفع إلى البنك المركزي أحد الأشكال الأربعة ال 

كشف یومي برصید الحساب الجاري للبنك أو المؤسسة المالیة ، یرفع بصفة  -

یومیة إلى البنك المركزي، الهدف منه معرفة الرصید والاحتساب الاحتیاطي النقدي لكل 

  .2بنك من البنوك المرخصة

بیان شهري لموجودات ومطالب البنك أو المؤسسة المالیة ، یقدم لبنك الجزائر في  -

ایة كل شهر، یحتوي على المبالغ الإجمالیة لكل عنصر من عناصر الموجودات نه

والمطلوبات ، وتدون تفصیلات هذه البنوك والمؤسسات المالیة على ظهر الكشف، 

  .3ویستخدم البیان الشهري لإخراج النسب المختلفة ومقارنتها والنسب المقررة

یحوي تفصیل عن كفایة كشف فصلي، یرسل للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر،  -

  .4رأس المال والتوزیع القطاعي للودائع والتسهیلات وحسابات مالیة ربع سنویة

كشف سنوي للحسابات الختامیة والمیزانیة العامة، یتضمن الأرباح والخسائر،  -

وتوزیع الأرباح والمیزانیة وفق النماذج المعدة من طرف البنك المركزي، إذ لا یستطیع 

ؤسسة المالیة إقرار هذه الحسابات والمیزانیة إلا بعد إجازتها من طرف البنك البنك أو الم

  .5المركزي

  الهیئات والمصالح الرقابیة المساعدة لبنك الجزائر: -الفرع الرابع

وضع المشرع الجزائري بهدف حمایة النظام المصرفي ، هیئات ومصالح تساعد بنك 

ك في مراقبة النشاط المالي والمصرفي للبنوك الجزائر في عمله الرقابي، ومن خلالها یشار 

والمؤسسات المالیة ، ما یساعد في مكافحة الأخطار المصرفیة ، وكذا لضمان سیولة 

                                                           
 .26یمینة شوشة، مرجع سابق ، ص  -  1
 .30جوزي ، مرجع سابق ، ص صونیة إتشیر ، منال لع -  2
 .90 ص شوقي بلقرع، مرجع سابق ، -  3
 .30صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  4
 .91ص شوقي بلقرع، مرجع سابق ،  -  5
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البنوك والمؤسسات المالیة وقدرتها على الحفاظ على توازنها المالي والوفاء بالتزاماتها 

والمصالح الرقابیة تتمثل ، ویشرف ویدیر بنك الجزائر مجموعة من الهیئات 1اتجاه الغیر

في مركزیة المخاطر والأسر (أولا)، مركزیة المستحقات غیر المدفوعة (ثانیا) ، مركزیة 

  المیزانیات (ثالثا) وجهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید (رابعا).

  مركزیة المخاطر والأسر: –أولا 

، 10-90رقم من القانون  160بموجب المادة أنشأت مركزیة المخاطر أول مرة 

- 03من الأمر  98(ملغى)، كما كرسها المشرع بموجب المادة  2المتعلق بالنقد والقرض

،  ومركزیة المخاطر هي مصلحة تعمل 3، المعدل والمتمم، والمتعلق بالنقد والقرض 11

في شكل هیكل إداري یتمتع بصلاحیات وآلیات تقنیة مؤهلة لتحدید والتنبؤ بالمخاطر التي 

  .4قدرة البنوك والمؤسسات المالیة في مواجهة التزاماتها قد تأثر على

وقد عرفها المشرع على أنها مصلحة لمركزة المخاطر، تكلف بالقیام لدى بنك 

الجزائر وكل مؤسسة مالیة، التي تدعى المؤسسات المصرحة، بجمع هویة المستفیدین من 

مبلغ القروض غیر القروض، وطبیعة وسقف القروض الممنوحة، ومبلغ الاستعلامات و 

، ومركزیة المخاطر 5المسددة، وكذا الضمانات المأخوذة بالنسبة لكل صنف من القروض

تضم قسمین، مركزیة قسم مخاطر المؤسسات والتي تسجل فیها المعطیات المتعلقة 

بالقروض الممنوحة للأشخاص الطبیعیة، الذین یمارسون نشاطا مهنیا بدون أجر، 

                                                           
 .212فریدة ختیر ، مرجع سابق ، ص  -  1
لملغى، بموجب النظام رقم ، المتعلق بالنقد والقرض ا 10-90نظم المشرع مركزیة المخاطر في إطار القانون  -  2

، الصادرة  8، یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، ج ر ج ج ، العدد 1992مارس  22، المؤرخ في  92-01

 (ملغى). 1992فبرایر  07بتاریخ 
-03، یعدل ویتمم الأمر  2010أوت 26، المؤرخ في 04-10من الأمر رقم  8معدلة بموجب المادة  98المادة  -  3

 . 2010یونیو  26، الصادرة بتاریخ 50، والمتعلق بالنقد والقرض ، ج ر ، العدد 2003أوت  26رخ في ، المؤ  11
 .93، ص  2005، بدون طبعة، دار بلقیس، الجزائر، تطور النظام المصرفي الجزائريأیمن بن عبد الرحمان ،  -  4
ن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات ، یتضم 2012فیفري  20، المؤرخ في  01- 12من النظام رقم  2المادة  -  5

 22، المؤرخ في  01-92، یلغي النظام رقم  2012یونیو  13، المؤرخة في 36والأسر وعملها، ج ر ج ج، العدد 

 ، یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، مرجع سابق.1992مارس 
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، 1لتي تسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفرادومركزیة مخاطر الأسر، ا

إذ أن البنوك والمؤسسات المالیة الناشطة في ظل القانون الجزائري، ملزمة بالانضمام إلى 

من النظام  الثالثةمركزیة المخاطر التابعة لبنك الجزائر واحترام قواعد سیرها طبقا للمادة 

  .كزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملهاتنظیم مر ، المتضمن  01-12رقم 

ویتمثل دور مركزیة المخاطر والأسر في جمع ومعالجة المعلومات حول القروض 

، كما لها دور إعلامي، 2البنكیة، وإعادتها إلى المؤسسات المصرحة بعد كل عملیة مركزة

قروض یتمثل في تزوید البنوك والمؤسسات المالیة بالمعلومات الضروریة المرتبطة بال

، إضافة إلى ذلك، لها دور 3والزبائن، والتي یمكن أن تشكل أخطار تؤثر على نشاطها

استشاري، إذ أن المشرع ألزم المؤسسات المصرحة، باستشارة مركزیة المخاطر قبل منح 

  .4أي قرض لزبون جدید

  :المستحقات غیر المدفوعة مركزیة – ثانیا

، أنشأها بنك الجزائر بموجب النظام  تسمى أیضا بمركزیة المبالغ غیر المدفوعة 

، المعدل  11-03، كما نص علیها الأمر  19925مارس  22المؤرخ في  02-92رقم 

فقرة أولى والفقرة الأخیرة منه، وقد ألزم المشرع الجزائري جمیع  98والمتمم، في مادته 

، وكذا إعلامها 7، بما فیهم البنوك والمؤسسات المالیة بالانضمام إلیها 6الوسطاء المالیین

بكل عوارض الدفع التي تطرأ على القروض الممنوحة وعلى الوسائل الموضوعة تحت 

                                                           
 ، نفس المرجع. 01-12، من النظام رقم  2المادة الأولى ، فقرة  -  1
 ، مرجع سابق. 01- 12، من النظام رقم  4دة الما -  2
 ، نفس المرجع. 01-12، من النظام رقم  8و 7أنظر المادة  -  3
 ، نفس المرجع. 01-12، من النظام رقم  13المادة  -  4
، یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها، ج ر  1992مارس  22، المؤرخ في  02-92النظام رقم  -5

  .1993فبرایر  7، الصادرة بتاریخ  8د ج ج ، العد
، نفس المرجع ، عرفت الوسطاء المالیین ب:"یقصد بالوسطاء المالیین في  02- 92من النظام رقم  2المادة  -  6

مفهوم هذا النظام ، كل البنوك والمؤسسات المالیة ، والخزینة العامة ، والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات ، 

 سة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن ، وسائل الدفع وتتولى تسییرها".وأیة مؤس
 نفس المرجع. ، 02- 92المادة الأولى ، من النظام رقم  -  7
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، وتتمثل مهام مركزیة المستحقات غیر المدفوعة في تسییر وتنظیم 1تصرف عملائها

فهرس یتضمن كل عوارض الدفع التي یقدمها الوسطاء المالیین ، والتي قد تنتج عن عدم 

ن مشاكل في استعمال وسائل الدفع وما ینجر عنها من تبعیات، تسدید القروض أو ع

وكذا تبلیغ كل الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى معنیة وبصفة دوریة بقائمة عوائق 

  .2الدفع وما قد یترتب علیها من متابعات

  :المیزانیات مركزیة – ثالثا

زائر، طبقا ، لدى بنك الج 07-96أنشأت بموجب المادة الأولى من النظام رقم 

لمهامها المتمثلة في مراقبة توزیع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة ، قصد 

، وقد  3تعمیم طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي

ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالیة بالانضمام إلى مركزیة المیزانیات مع وجوب احترام 

 والمحددة بموجب هذا النظام. 4اعد سیرهاقو 

ویتمثل دور مركزیة المیزانیات في جمع المعلومات المحاسبیة والمالیة ، ومعالجتها 

ونشرها ، والمتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من البنوك أو المؤسسات 

جزائر ، ویكون المالیة أو شركات اعتماد إیجاري ، الذي یخضع لمركزیة المخاطر لبنك ال

، كما  5السالف الذكر 07-96من النظام  9و  8،  7المحددة بالمواد  ذلك وفقا للشروط

أن البنوك والمؤسسات المالیة وفي إطار تسهیل عمل مركزیة المیزانیات ، ملزمة بتقدیم 

المعلومات المحاسبیة والمالیة لها، والتي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخیرة لزبائنها من 

  .6مؤسسات وفقا لنموذج محدد من طرف بنك الجزائرال

  

                                                           
 نفس المرجع. ، 02- 92، من النظام رقم  4المادة  -  1
 ، نفس المرجع. 02- 92، من النظام رقم  3المادة  -  2
، یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها ،ج  1996یولیو  03في  ، المؤرخ 07- 96المادة الأولى ، من النظام  -  3

  .1996أكتوبر  27، الصادرة في  64ر ج ج، عدد 
 ، نفس المرجع.1996یولیو  03، المؤرخ في  07- 96، من النظام  3المادة  -  4
 ، نفس المرجع.1996یولیو  03، المؤرخ في  07- 96، من النظام  2المادة  -  5
 ، نفس المرجع.1996یولیو  03، المؤرخ في  07- 96، من النظام  4المادة  -  6
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  :جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید – رابعا

جاء جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید لیدعم قواعد ضبط العمل بأحد أهم 

وسائل الدفع، وهي الشیك، وذلك من خلال رقابته لاستعمالات هذه الوسیلة في إطار 

، 2، المعدل والمتمم 01-08وقد نظمه المشرع بموجب النظام رقم  ،1العملیات المصرفیة

حیث یعمل هذا الجهاز على تجمیع ومركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات 

لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید ، ونشرها على مستوى البنوك والخزینة العمومیة 

ا واستغلالها ولاسیما عند تسلیم أول والمصالح المالیة لبرید الجزائر، قصد الاطلاع علیه

، إذ أن الوسطاء المالیین ملزمین بالاطلاع على باقیة مركزیة 3دفتر شیكات لزبائنها

  .4مكرر من القانون التجاري الجزائري 526عوارض الدفع لدى بنك الجزائر وفقا للمادة 

ا عوارض ویجب على البنوك والمؤسسات المالیة (المسحوب علیها)، التي تقع لدیه

دفع ، بسبب انعدام أو نقص الرصید ، التصریح بذلك لمركزیة عوارض الدفع لدى بنك 

  .5الجزائر، في غضون أربع أیام الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك

  :اللجنة المصرفیةرقابة  – الثانيالمطلب 

تعتبر اللجنة المصرفیة من أهم هیئات الضبط المصرفي ، نظرا للسلطات التي 

، وقد نص علیها 6ا المشرع، والصلاحیات الرقابیة والتأدیبیة التي أوكلت إلیهامنحها له

المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض، في الكتاب السادس المعنون  11-03الأمر رقم 

ب" مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة" وخصها بالباب الثالث تحت عنوان " اللجنة 

ي الرقابة على عمل البنوك والمؤسسات المالیة ، نتطرق المصرفیة" ، ونظرا لأهمیتها ف

                                                           
 .146عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  1
، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید  2008ینایر  20، مؤرخ في  01- 08نظام رقم  -  2

، المؤرخ  07-11لمتمم، بالنظام رقم ، المعدل وا2008یونیو  22، الصادرة في  33ومكافحتها، ج ر ج ج ، العدد 

 .2011فبرایر  15، الصادرة في  8، ج ر ج ج ، العدد  2011أكتوبر 19في 
 ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 2008ینایر  20، مؤرخ في  01-08نظام رقم ، من  2المادة  -  3
 متمم، نفس المرجع.، المعدل وال 2008ینایر  20، مؤرخ في  01-08نظام رقم ، من  3المادة  -  4
 ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 2008ینایر  20، مؤرخ في  01-08نظام رقم ، من  4المادة  -  5
 .320أمینة حوحش ، مرجع سابق، ص  -  6
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إلى تشكیلتها والطبیعة القانونیة لها ( الفرع الأول)، وإلى نشاطها الرقابي ( الفرع الثاني)، 

  والقرارات الصادرة عنها وقابلیتها للطعن أمام القضاء (الفرع الثالث).

  نونیة:تشكیلة اللجنة المصرفیة وطبیعتها القا -الفرع الأول

  ثم نتطرق إلى طبیعتها القانونیة (ثانیا). نتطرق إلى تشكیلة اللجنة المصرفیة (أولا)، 

  تشكیلة اللجنة المصرفیة وتعیین أعضائها: -أولا

، المتعلق بالنقد والقرض ، المعدل  11-03تتشكل اللجنة المصرفیة طبقا للأمر 

  :1والمتمم، من ثمانیة أعضاء هم

  المحافظ رئیسا. -

  لاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي.ث -

قاضیین ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها الأول وینتدب الثاني من  -

  مجلس الدولة و یختاره الرئیس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

  ا المجلس من بین المستشارین الأولین.ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذ -

  ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة. -

، حیث لم یحدد المشرع إذا ما 2ویعینون بموجب مرسوم رئاسي، لمدة خمس سنوات 

  كانت هذه العهدة قابلة للتجدید أو لا.

كما تزود اللجنة المصرفیة بأمانة عامة ، یحدد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاحیاتها 

، إذ تمثل الأمانة العامة هیكل دائم، یتولى 3كیفیات تنظیمها، بناءا على اقتراح اللجنةو 

إرسال الاستدعاء إلى المعنیین لحضور جلساتها، وتحریر محاضر الحضور بالإضافة 

  .4إلى تحریر وتنفیذ قرارات اللجنة 

                                                           
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03، من الأمر  106المادة  -  1

 ، مرجع سابق.، المعدل والمتمم 11- 03، من الأمر  2فقرة  106المادة  - 2

 ، المعدل والمتمم، نفس المرجع. 11- 03فقرة الأخیرة ، من الأمر  106المادة  -  3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة العلوم الحقوق النظام القانوني للجنة المصرفیةحمزة دحمان ،  -  4

 .7، ص 2016-2015والعلوم السیاسیة ، جامعة المسیلة ، 
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  اللجنة المصرفیة: الطبیعة القانونیة -ثانیا

للطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، سواء بموجب القانون لم یتطرق المشرع الجزائري 

، المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد 11-03(ملغى) ، أو في ظل الأمر رقم  10-90رقم 

والقرض، وهذا ما خلق جدال فقهي حول التكییف القانوني للجنة المصرفیة ونجد في هذا 

  الإطار رأیین هما:

  ئة قضائیة وإداریة (الطابع الإزدواجي للجنة):اللجنة المصرفیة هی -الرأي الأول

وذلك عند  ،إداریةیرى أصحاب هذا الرأي أن اللجنة المصرفیة لها صفتین، الأولى 

عند ، قضائیةاتخاذها لإجراءات وتدابیر إداریة ، كإصدارها الأوامر والتحذیرات، والثانیة 

سعید وهذا ما یراه الأستاذ  ،1ممارستها لسلطاتها التأدیبیة من خلال توقیعها للعقوبات

 10-90في فقرتها الأولى من القانون  146مستندا في ذلك على أحكام المادة ، دیب

المتضمن قانون النقد والقرض، حیث ذهب إلى القول أن اللجنة المصرفیة هي هیئة 

قضائیة لما تنطق بعقوبة تأدیبیة أو تقضي بتعیین متصرف أو مدیر مؤقت، وقراراتها في 

الحالة قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، وتكون سلطة إداریة، لما تصدر أمرا أو  هذه

تحذیرا، وتكون قراراتها هنا قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري بحجة تعدي 

،  11- 03من الأمر  107، وهذا ما ذهب له المشرع من خلال نص المادة 2السلطة

رات اللجنة المصرفیة القابلة للطعن الإداري، وتلك المعدل والمتمم، والتي تفرق بین قرا

  .3التي لا تقبل ذلك، إذ تكون قابلة للطعن القضائي

وینتقد هذا الاتجاه الفقهي، خاصة عند إضفائه للصفة القضائیة على اللجنة 

المصرفیة، في كونه مبني على حجج سطحیة، كتواجد القضاة ضمن تشكیلتها وكذا 

قیع العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها، فهي لا توجد ضمن بالنظر لسلطاتها في تو 

التسلسل الهرمي للقضاء الجزائري، إذ تخرج عن التنظیم الذي جاء به قانون الإجراءات 

                                                           
 .324ش ، مرجع سابق، ص أمینة حوح -  1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي في الجزائرعبد الحفیظ عمیروش، -  2

 .12، ص 2014-2013الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة ، 

 .325و 324أمینة حوحش ، مرجع سابق، ص  - 3
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، بالإضافة إلى كون العقوبات التأدیبیة التي  1 09-08المدنیة والإداریة، القانون 

لقضاء، حیث تدخل قبیل العقوبات التي تصدرها، لیست هي ذاتها العقوبات الصادرة عن ا

  .2یمكن للإدارة إصدارها مثلها مثل الصلاحیات العقابیة الممنوحة لمجلس المنافسة

  اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة: - الثانيالرأي 

ذهب أصحاب هذا الموقف إلى أن اللجنة المصرفیة لیس لها طابع مزدوج ، أي لا 

یة الإداریة وأن التكییف السلیم لها هو السلطة الإداریة یمكن وصفها بالجهة القضائ

ها ، إذ یعتبر زوایمیة رشید، وهذا ما ذهب إلیه الأستاذ 3المستقلة أو سلطة الضبط المستقلة

هیئة وطنیة عمومیة ذات طابع إداري، بالنظر لهدفها الذي هو الحفاظ على تطبیق 

لأعمال الصادرة عنها تنصب في القانون في مجال الاختصاص المحدد لها، كما أن ا

مجال العمل الإداري، فالقرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة تقلیدیا معترف بها 

 .4للسلطات الإداریة

وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على معیارین، المعیار المادي والموضوعي، والذي 

یركز على مهامها وطابعها التخصصي، وتمتعها بصلاحیات السلطة العام، فهي تسهر 

على تطبیق القانون والتنظیمات، وتصرفاتها هي قرارات إداریة واجبة التنفیذ وبالتالي تتمتع 

ة، أما المعیار الشكلي أو معیار المنازعات فیركز على  ببعض امتیازات السلطة العام

كون القرارات الصادرة عنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري دون القضاء العادي، حیث 

- 03من الأمر رقم  107یتم الطعن في القرارات المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

ول أن اللجنة المصرفیة تتسم المعدل والمتمم، أمام مجلس الدولة، وعلیه یمكن الق 11

                                                           
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج، 2008فبرایر  25، المؤرخ في  09-08القانون رقم  -  1

 .2008أفریل  23، الصادر في  21العدد 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في اللجنة المصرفیة كهیئة رقابة على الجهاز المصرفي الجزائريكنزة سعودي ،  -  2

 .26، ص  2019-2018امعة أم البواقي، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
 .326أمینة حوحش ، مرجع سابق، ص  -  3

les autorités de régulation indépendants dans le secteur financier en Rachid Zouaimia,  -2

, Op Cit , p 14.algerie  
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بالطابع الإداري، والذي یضفیه علیها نشاطها الضبطي، وكذا المنازعات المتعلقة 

  . 1بقراراتها، والتي تعتبر قرارات إداریة خاضعة لرقابة القضاء الإداري

كما یمكن القول أیضا أن اللجنة المصرفیة تتمتع بنوع من الاستقلالیة النسبیة، 

عتبارات، حیث تتنوع تشكیلة اللجنة المصرفیة وتختلف الصفات والمراكز بالنظر لعدة ا

القانونیة لأعضائها، مما یضفي علیها بعض من الاستقلالیة العضویة، بالنظر لتبني 

، أما من الناحیة الوظیفیة ، بالرغم من تمتعها بصلاحیات خاصة 2المشرع نظام التنافي

الجزائر، وهذا ما یفقدها الشخصیة المعنویة التي  بها، إلا أنها تبقى غیر مستقلة عن بنك

تشكل معیار، تقاس علیه مدى التمتع بالاستقلالیة الوظیفیة، بالإضافة إلى عدم استقلالها 

، المعدل 11-03مكرر من الأمر  106مالیا عن بنك الجزائر، بالرجوع لنص المادة 

، 3ائر ، تابعة له إداریا ومالیاوالمتمم، فاللجنة المصرفیة هیئة غیر مستقلة عن بنك الجز 

  وهو ما یحد من استقلالیة اللجنة المصرفیة وبالتالي قد یؤثر على قراراتها.

، والذي اعتبر ونشیر في الأخیر، إلى أن مجلس الدولة قد تبنى الرأي الثاني  

ة لتكییف طبیعة اللجن اعتبر اللجنة المصرفیة سلطة إداریة ، وقد اعتمد عدة معاییر اللجنة

وبنك )  UNION BANKالصادر في قضیة بین یونین بنك ( 4، في قراره المصرفیة

قواعد الإجراء القضائي  ، ترتبط بغیاب المنازعة وغیاب 2000ماي  08الجزائر، بتاریخ 

وعلى طبیعة الطعن في قرارات اللجنة والذي یعتبر طعن بالإلغاء، ومن هنا فمجلس 

نونیة للجنة المصرفیة باعتبارها "هیئة إداریة الدولة فصل في موضوع الطبیعة القا

،  11-03مستقلة"، بالرغم من أن المشرع لم یحدد طبیعتها القانونیة بموجب الأمر 

  ، 5المعدل والمتمم

                                                           
 .27و  26كنزة سعودي ، مرجع سابق، ص  -  1
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03مكرر ، من الأمر  106المادة  -  2
 .32إلى ص   28كنزة سعودي ، مرجع سابق، ص من  -  3
)  UNION BANKیونین بنك (قضیة ، 2000ماي  08، الصادر بتاریخ  002124قرار مجلس الدولة رقم  -  4

اف، مرجع ، عن جمیلة زعطوط وجوهرة بلجر 2005،  06، مجلة مجلس الدولة ، العدد  بنك الجزائرضد محافظ 

 .55سابق، ص 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر ،وفاء عجرود  -5

 .16و  15، ص  2009- 2008قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ، 
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  النشاط الرقابي للجنة المصرفیة: -الفرع الثاني

نظرا للدور الرقابي الذي تلعبه اللجنة المصرفیة في مجال الضبط المصرفي، خصها 

المشرع بصلاحیات رقابیة وتأدیبیة واسعة، حیث كلفها بمراقبة مدى احترام البنوك 

والمؤسسات المالیة للإحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، والسهر على حسن سیر 

عمل المهنة المصرفیة، بالإضافة إلى تخویلها سلطة فرض العقوبات التأدیبیة على 

، وعلیه نتطرق إلى صلاحیاتها الإداریة  1النشاط المصرفيالمخالفات التي تعاینها بصدد 

  المتمثلة في الرقابة على الوثائق والمستندات (أولا) ، وسلطاتها التأدیبیة والعقابیة (ثانیا).

  الرقابة على الوثائق والرقابة المیدانیة كصلاحیات إداریة: -أولا

والمتمم، المتعلق بالنقد  المعدل 11-03من الأمر  108طبقا لما ورد في نص المادة 

والقرض، فإن اللجنة المصرفیة تقوم بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناءا على الوثائق 

وفي عین المكان، إذ یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة 

  هي:أعوانه، ومن هنا فالآلیات التي تعتمدها اللجنة المصرفیة طبقا لهذه المادة 

  الرقابة على الوثائق أو الرقابة المكتبیة: -1

تقوم هذه الرقابة على أساس فحص وتحلیل التصریحات الدوریة التي تقوم بها 

البنوك و المؤسسات المالیة، والتي تسمى بالتقاریر الاحترازیة، ترسلها إلى بنك الجزائر، 

، 2قابتها لدى المفتشیة العامةلیتم تحویلها إلى مختلف هیاكله لاسیما المصالح المكلفة بر 

،  11-03من الأمر  109إذ تمارسها اللجنة المصرفیة في إطار ما حددته المادة 

المعدل والمتمم، وتكون لها السلطة المطلقة في تنظیم برنامج عملیات المراقبة وتحدید 

تتمكن من  الوثائق المطلوبة وأجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة ، وهذا حتى

جمع كافة الوثائق التي من شأنها أن تحدد وضعیة المؤسسة المعنیة بصفة عامة 

  .3ووضعیة النظام المصرفي بصفة خاصة

                                                           
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03، من الأمر  105المادة  -  1
، المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة التكوین  الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیةمنصور علال ، مراد قاصد،  -  2

 . 39، ص2008القاعدي، 
 .170فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  3
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وتسمح الرقابة على أساس المستندات للجنة المصرفیة ومن خلال فحصها وتحلیلها، 

بها هذا من جهة، التحقق من احترام البنوك والمؤسسات المالیة للقوانین والأنظمة المعمول 

ومن جهة أخرى النظر في مدى احترام قواعد الحذر في التسییر ومتابعة تطور النشاط 

، وهذا ما یساعد في كشف مخالفات التشریع 1المصرفي للمؤسسات الخاضعة لرقابتها

والتنظیم وخرق قواعد حسن سلوك المهنة أو وضعیات تبین عدم التوازن المالي الفادح، 

بة المخالفین ، كما تسمح هذه الرقابة أیضا بالكشف عن الأخطاء في تطبیق وبالتالي معاق

  ، كإجراء وقائي حتى یتم تفادي الوقوع فیها.2الاستغلال، وقبل الوصول إلى المخالفة

  :المیدانیة وفي عین المكانالرقابة  -2 

البنوك هي امتداد للرقابة على الوثائق أو المستندات، تقوم على الانتقال إلى مراكز 

، حیث تظهر 3أو المؤسسات المالیة للاطلاع على المستندات والسجلات الخاصة بها

اللجنة المصرفیة إثناء القیام بهذه الرقابة بعین المكان، بصفة البولیس الإداري، وهذا من 

  .4خلال المراقبة المستمرة ، البحث، التحري، التحقیق وتسجیل المخالفات ومعاینتها

فرق للتفتیش والرقابة تقوم بتفتیش ومراجعة السجلات والوثائق حیث یتم إرسال 

والمعطیات الالكترونیة الموجودة في عین المكان، سواء على مستوى المقرات الاجتماعیة 

للبنوك أو المؤسسات المالیة أو بمقرات فروع البنوك الأجنبیة، إذ تنتهي هذه المعلومات 

بة في عین المكان"، إلا أن المشرع لم مجمعة في شكل محضر یدعى ب"محضر المراق

یوضح إن كانت هذه الرقابة مرافقة لعمل البنوك أو المؤسسات المالیة أم لاحقة لقیامها 

بالعمل، حسب إجراءات التفتیش المفاجئ وكذا التفتیش عن طریق التدقیق والمراقبة أثناء 

  . 5سسة محل الرقابةسیر العمل، بالإضافة إلى رقابة محاسبیة مستمرة لموجودات المؤ 

                                                           
 .152عبد الحق شیح، مرجع سابق ، ص  -  1
كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، ، مذالتنظیم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوقعبدالقادر شاكي،  -  2

 .187، ص 2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
 .63جمیلة زعطوط ، جوهرة بلجراف، مرجع سابق، ص  -  3
 .205فضیلة ملهاق، مرجع سابق ، ص  -  4
 .9، ص  1998، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الرقابة المصرفیةعبد الكریم طیار،  -  5
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وفي هذا الإطار نجد أن المشرع عزز من الدور الرقابي للجنة المصرفیة خاصة 

فیما یتعلق بمعاینة الجرائم من قبل أعوان بنك الجزائر، من خلال عدة قوانین، حیث نجد 

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 22- 96الأمر رقم 

ل من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، والذي نص في مادته السابعة على رؤوس الأموا

،  1مساهمة هؤلاء الأعوان في التقصي عن الجرائم عن طریق المعاینة وتقدیم المعلومات

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  01-05كما نص صراحة القانون رقم 

الدور المباشر الذي تضطلع به اللجنة منه، على  11الإرهاب ومكافحتها، في المادة 

المصرفیة في عملیة الرقابة، من خلال التقریر السري الذي یعده مفتشو بنك الجزائر 

  .2المفوضین من قبل اللجنة، في إطار المراقبة في عین المكان

  :سلطة اتخاذ التدابیر التأدیبیة وتوقیع العقاب -ثانیا

فیة، وفي إطار أداء دورها الرقابي على سیر لقد خول المشرع الجزائري للجنة المصر 

عمل البنوك والمؤسسات المالیة ، صلاحیة اتخاذ تدابیر إداریة ضد المخالفین منهم، 

للقوانین والتنظیمات المعمول لها، كإجراء أولي ذو طابع وقائي، كما لها أیضا سلطة 

  ة المالیة المخالفة.توقیع العقاب، حسب نوع المخالفة التي وقع فیها البنك أو المؤسس

  التدابیر الإداریة الوقائیة: -1

باعتبار اللجنة المصرفیة هیئة إداریة مستقلة، یمكن لها بهذه الصفة اتخاذ مجموعة 

، كإجراء أولي وقائي، تهدف إلى ضمان حسن سیر البنوك والمؤسسات 3من التدابیر

                                                           
، یتعلق بقمع مخالفو التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  1996یولیو  9، المؤرخ في 22- 96الأمر رقم  -  1

، المعدل والمتمم بالأمر رقم  1996یولیو  10، الصادرة في 43رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ج ر ج ج ، عدد 

، الموافق علیه 2003فبرایر  23، الصادرة في  12عدد  ، ج ر ج ج ، 2003فبرایر  19، المؤرخ في  03-01

 .2003یونیو  15، الصادرة في  37، ج ر ج ج ، عدد  2003یونیو  14، المؤرخ في  08- 03بالقانون رقم 
، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب  2005فبرایر  06، المؤرخ في 01-05القانون رقم  -  2

، المؤرخ في  02- 12، المعدل والمتمم بالأمر رقم  2005فبرایر  09، الصادرة في 11، عدد  ومكافحتها، ج ر ج ج

،  10-12، الموافق علیه بالقانون رقم 2012فبرایر  15، الصادرة في  8، ج ر ج ج ، عدد  2012فبرایر  13

 . 2012أبریل  01، الصادرة في  19، ج ر ج ج ، عدد  2012مارس  26المؤرخ في 
 .72،ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2،ط الوجیز في القانون المصرفي الجزائريفوظ لعشب،مح -  3
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، وقد نص علیها 1امالمالیة وحمایة المودعین بشكل خاص، والنظام المصرفي بشكل ع

  ، المعدل والمتمم: 11-03من الأمر  113إلى  111المشرع في المواد من 

یمكن للجنة المصرفیة أن توجه تحذیرا إلى البنوك والمؤسسات المالیة التحذیر:  -أ

التي تخل بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة مع إتاحة الفرصة للقائمین على تسییر هذه 

، ویهدف هذا الإجراء إلى حث المؤسسة محل التحذیر، على 2یراتهمالمؤسسات تقدیم تفس

إصلاح وضعها المالي أو مناهج الاستغلال المعتمدة، وذلك نظرا لبعده الوقائي ولیس 

  .3الردعي

 یمكن للجنة المصرفیة أن تدعو: دعوة الهیئات المصرفیة لاتخاذ تدابیر معینة - ب

یة ذلك، لاتخاذ كل التدابیر التي من شأنها أي بنك أو مؤسسة مالیة، عندما تبرر وضع

، 4أن تعید أو تدعم توازنه المالي أو تصحیح أسالیب تسییره، وذلك خلال أجل معین

ضد البنك أو المؤسسة المالیة بهدف تسویة یصدر  أمر مصرفي ویكون ذلك بموجب

بالوقائع  نیةالمؤسسات المعإعلام  أهم النتائج المترتبة عن هذا الأمر هو إذالمخالفات، 

حول موضوع  اوتفسیراته املاحظاته تقدیم من ةالأخیر  إلیها، وحتى تتمكن هذه المنسوبة

  .5المخالفة التي عاینتها اللجنة وفي حدود الآجال التي حددتها

تعیــین قــائم بــالإدارة مؤقتـــا  المصرفیة یمكـــن اللجنــة تعیین قائم بالإدارة مؤقتا: -ج

أو فروعهــــا فــــي  المالیةالمؤسســـة البنك أو ـل الســلطات اللازمــــة لإدارة أعمـــال تنقــل لــه كـ

، حیث یكون التعین بناءا على 6الجزائــــر وتســـییرها، ویحـــق لــــه إعــــلان التوقف عن الدفع

القیام  مبادرة من اللجنة المصرفیة من تلقاء نفسها، في حالة ما رأت عجز المسیرین عن

بمهامهم بصفة عادیة وحالة تعرض البنك أو المؤسسة المالیة لإحدى العقوبات 

، المعدل والمتمم، 11-03من الأمر  114من المادة  5و  4المنصوص علیها في الفقرة 

                                                           
 .342أمینة حوحش ، مرجع سابق، ص  -  1

 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03، من الأمر  111المادة  - 2
 .93صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  3
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من الأمر ،  111المادة  -  4
 .68جمیلة زعطوط ، جوهرة بلجراف، مرجع سابق، ص  -  5
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03فقرة أولى، من الأمر  113المادة  -  6
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والمتمثلة في التوقیف المؤقت أو إنهاء المهام لمسیر أو أكثر، كما قد یكون التعیین بناءا 

ري البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة، أنفسهم ، بعد عدم قدرتهم على على مبادرة من مسی

  .1ممارسة مهامهم في التسییر

  :العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة -2

عند مخالفة البنك أو المؤسسة المالیة لأحكام القوانین أو التنظیمات المختلفة 

أو لم یعمل وفقا لتمهید، یمكن والمتعلقة بممارسة نشاطها المصرفي أو لم یذعن لطلب 

، المنصوص علیها في المادة 2للجنة المصرفیة في هذه الحالة أن تقضي بإحدى العقوبات

، المعدل والمتمم، حیث تقضي بإحدى هذه العقوبات بصفة  11-03من الأمر  114

یة منفصلة، تبعا لدرجة خطورة المخالفة المرتكبة وهذا ما یعني أن للجنة السلطة التقدیر 

  ، وهذه العقوبات هي كما یلي:3في اختیار العقوبات الواجبة التطبیق

لم یحدد المشرع الحالات التي تستوجب الانذار من تلك التي  الإنذار والتوبیخ: -أ

تتطلب التوبیخ، إلا أنه وبالنظر إلى ترتیب العقوبات من حیث درجتها ، یمكن القول أنه 

لإنذار هو الأنسب وكلما زادت درجة شدته یتعین كلما كانت الخطأ یسیر، كان تقریر ا

  .4تقریر التوبیخ

: حیث لا تقتصر المنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة المرخص بها - ب

هذه العملیات على العملیات الأساسیة فقط ، من تلقي الودائع، وعملیات القروض ووضع 

قد تتعداها إلى العملیات  وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ، بل

المتعلقة بالنشاط المصرفي للبنوك والمؤسسات المالیة والتي حددها المشرع على سبیل 

  .5المعدل والمتمم 11-03من الأمر  72المثال في المادة 

                                                           
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11- 03فقرة أخیرة، من الأمر  113المادة  -  1
 . 87،ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،3،ط ي القانون المصرفي الجزائريالوجیز فمحفوظ لعشب، -2
 .182فریدة ختیر ، مرجع سابق ، ص -  3
 .68جمیلة زعطوط ، جوهرة بلجراف، مرجع سابق، ص  -  4
 .14و 13حمزة دحمان، مرجع سابق ، ص -  5
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حیث یمكن للجنة التوقیف المؤقت أو إنهاء المهام لمسیر أو أكثر من مسیر:  -ج

المؤسسات المالیة سواء بتوقیفه مؤقتا لمدة معینة، یمنع اتخاذ عقوبة ضد مسیري البنوك و 

خلالها من ممارسة صلاحیاته أو بإنهاء مهامه ، مع صلاحیة تعیین قائم بالإدارة من 

  عدمه في هذه الحالات.

یعتبر سحب الاعتماد أقسى عقوبة قد یتعرض لها البنك أو  سحب الاعتماد: -د

ي توقعها اللجنة المصرفیة، حیث وقبل توقیع هذه المؤسسة المالیة في إطار العقوبات الت

العقوبة تكون اللجنة قد استنفذت كل الحلول من أجل وضع مؤسسة المعنیة على السكة 

  .1السلیمة قبل التفكیر في سحب الاعتماد منها

، المعدل 11-03من الأمر  115ویترتب على سحب الاعتماد طبقا لنص المادة 

ؤسسة قید التصفیة وتعیین مصفي لها، حیث یتعین على البنك والمتمم، وضع البنك أو الم

أن لا یقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة وأن یذكر بأنه قید التصفیة ، كما 

  یبقى خاضعا لمراقبة اللجنة المصرفیة إلى غایة انتهاء عملیة التصفیة.

ها الأخیرة، یمكن في فقرت 144بالإضافة إلى هذه العقوبات، وطبقا لنص المادة 

للجنة المصرفیة أن تقضي بعقوبات مالیة مساویة على الأكثر للرأسمال البنك أو 

  المؤسسات المالیة، كعقوبة إضافیة للعقوبات السالفة الذكر أو  كعقوبة بدیلة لها. 

  قرارات اللجنة المصرفیة وقابلیتها للطعن أمام القضاء: -الفرع الثالث

ا الرقابیة ، غیر أن ھمتھلعدید من القرارات في إطار متصدر اللجنة المصرفیة ا

، كتلك المتعلقة بوضع بنك أو أمام القضاء هذه القرارات لا تكون كلها قابلة للطعن

مؤسسة مالیة أو فرعي أجنبي تحت الرقابة بعین المكان أو تلك القرارات المتعلقة باتخاذ 

، 2ارات المتعلقة بتصحیح أسالیب التسییرتدابیر إعادة أو تدعیم التوازن المالي وكذا القر 

، المعدل والمتمم، یمكن  11-03فقرة ثانیة من الأمر  107ومن خلال نص المادة 

  تحدید القرارات القابلة للطعن القضائي كالتالي:

                                                           
 .15حمزة دحمان، نفس المرجع ، ص  -  1
 .185ابق، ص فریدة ختیر ، مرجع س -  2
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  من نفس الأمر. 113قرار تعیین قائم مقت بالإدارة ، وفقا لما نصت علیه المادة  -

وبات التأدیبیة، والتي تصدرها اللجنة المصرفیة وفقا لما القرارات المتضمنة العق -

  ، المعدل والمتمم. 11-03من الأمر  114حددته المادة 

 115و  115قرار تصفیة البنك أو المؤسسة المالیة وفقا لما نصت علیه المواد  -

، المعدل والمتمم، والذي هو قرار ناتج عن عقوبة سحب 11-03مكرر، من الأمر 

  الاعتماد.

، المعدل والمتمم، فإن  11-03فقرة أخیرة، من الأمر  107وحسب نص المادة 

، هو المختص بنظر الطعون في قرارات اللجنة المصرفیة والمحددة وفقا 1مجلس الدولة

لهذه المادة، حیث تكون هذه الطعون محل التأكد من مدى مشروعیتها وكذا عدم تجاوزها 

  مجلس الدولة غیر موقف للتنفیذ.، كما أن تقدیم الطعن أمام 2للسلطة

في  107وعن أجال تقدیم الطعن بالإلغاء في قرارات اللجنة، فقد نصت المادة 

) 60، على أنه یجب تقدیم الطعن في أجل ستین ( 11- 03فقرتها الثالثة من الأمر 

  ، ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار تحت طائلة فضه شكلا.3یوما

في قرارات اللجنة المصرفیة غیر معلق على وجوب  و تجدر الإشارة إلى أن الطعن

یعني عدم إمكانیة  التظلم المسبق بشأنها، بل إنه یتم مباشرة بعد تبلیغ المعني بها، وهو ما

، وما على البنك أو المؤسسة 4اللجنة بسحبها أو بالعدول عنها قراراتإعادة النظر في 

رفع دعوى أمام مجلس الدولة وفقا  المالیة، المتضرر من قرارات اللجنة المصرفیة إلا

                                                           
من قانون الإجراءات المدمیة والإداریة، والتي  901اختصاص مجلس الدولة في هذا النوع من الطعون یكون بناءا على نص المادة   - 1

 .186، ص نفس المرجعفریدة ختیر ، تخول له الفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة، 

 .186جمیلة بلعید ، مرجع سابق، ص -  2
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  829، التي تحیلنا إلى نص المادة  907كقاعدة عامة وطبقا لنص المادة  -  3

 ، مرجع سابق، فإن أجال الطعن أمام مجلس الدولة یقدر بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ. 09-08القانون رقم 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،  مصرفیة في الجزائرالنظام القانوني للرقابة الإیمان رتیبة شویطر،  -  4

 .345، ص  2017-2016كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ، 



 الرقابة على سیر أعمال البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة –الثاني  الفصل
 

76 

 

للإجراءات المنصوص علیها بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي هي دعوى 

  .1إلغاء، یهدف من ورائها إلى إبطال القرار الصادر في حقه

مما سبق، یمكن القول أن للجنة المصرفیة دور رقابي هما على البنوك والمؤسسات 

المشرع لها نوعین من الآلیات الرقابیة ، تتمثل في الرقابة المكتبیة  المالیة ، حیث وضع

والرقابة المیدانیة، بالإضافة إلى منحها سلطة اتخاذ التدابیر الوقائیة وسلطة توقیع العقاب، 

وهذا حتى یضمن دیمومة العمل المصرفي وحسن سیره، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

والمحددة على سبیل الحصر إلى رقابة مجلس الدولة، أخضع المشرع بعض قرارات اللجنة 

والتي یمكن له إلغاءها بناء على نظره في دعوى الإلغاء، وهذا حتى یكرس نوعا من 

    الحمایة للمؤسسات محل الرقابة وحتى لا تتعسف اللجنة المصرفیة أثناء عملها الرقابي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .186فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  1
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  محافظي الحسابات:رقابة  – الثانيالمبحث 

المشرع لضمان حسن سیر العمل المصرفي، وتفعیل الرقابة على العملیات  عیا منس

، حیث یعتبر 1 01 -10أقر اعتماد محافظي الحسابات بموجب القانون رقم  المصرفیة، 

محافظ الحسابات احد الهیئات الأساسیة المكلفة بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، 

بات على تحقیق التوازن بین مصلحتین، هما حمایة حیث تعمل مهنة مراجعة الحسا

المساهمین وحمایة المؤسسة محل الرقابة نفسها، بالإضافة إلى حمایة الغیر المتعامل 

، وهذا ما جعل من المشرع یلزم البنوك والمؤسسات المالیة 2معها من موردین وعملاء

لتي أولاها المشرع ، ونظرا للأهمیة ا3بتعیین محافظین اثنین للحسابات على الأقل

لمحافظي الحسابات، سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى شروط وكیفیة تعیین محافظي 

  الحسابات ( المطلب الأول) والصلاحیات الرقابیة لمحافظي الحسابات ( المطلب الثاني).

  شروط وكیفیة تعیین محافظي الحسابات. -المطلب الأول

لمالیة إلى رقابة محافظي الحسابات طبقا لقد اخضع المشرع البنوك والمؤسسات ا

، المعدل والمتمم، حیث تقوم هذه الرقابة على  11-03من الأمر رقم  100لنص المادة 

المراجعة الدقیقة للقوائم والحسابات المالیة للمؤسسة، وهذا یتطلب أن یكون محافظ 

علیه نتطرق ، و 4الحسابات شخص مهني مؤهل ومستقل التعبیر عن الرأي الفني المحاید

لتعریف محافظ الحسابات (الفرع الأول)، الشروط الواجب توفرها في محافظي الحسابات 

  (الفرع الثاني)، وكیفیة تعیین محافظي الحسابات والجهة المكلفة بذلك (الفرع الثالث). 

  محافظ الحسابات:ب تعریفال -الفرع الأول

ابات، المكلف بالرقابة على لم یتطرق قانون النقد والقرض إلى تعریف محافظ الحس

البنوك والمؤسسات المالیة، حیث اكتفى بوجوب تعیینه للممارسة هذه الرقابة، وقد عرفته 
                                                           

، المعدل والمتمم، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10ون رقم القان -  1

 .2010جویلیة  11، الصادرة في  42سب المعتمد، ج ر ج ج ، العدد الحسابات و المحا
، دون القانون المصرفي الجزائري ، في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولةعكاشة بوكعبان ،  -  2

 .101،ص  2017طبعة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،
 مرجع سابق. ، المعدل والمتمم، 11-03من الأمر  100المادة  -  3
 .34صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  4
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الشخص الذي یحقق في على أنه من القانون التجاري الجزائري،   4مكرر 715المادة 

یدقق  الدفاتر والأوراق المالیة للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما

في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة، وفي الوثائق المرسلة إلى الأطراف 

ویصادق على انتظام الجرد والموازنة  تها،الخارجیة حول الوضعیة المالیة للشركة وحسابا

  .وصحتها

على أنه " یعد محافظ  01-10 1من القانون 22كما عرفه المشرع في المادة 

یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت  شخصهوم هذا القانون كل الحسابات في مف

مسؤولیته مهنة الشهادة بصحة وانتظامیة حسابات الشركات والهیئات المنصوص علیها 

  التشریع المعمول به" أحكامبموجب  الأولىفي المادة 

، 2 08-91من القانون رقم  27ومن خلال نص هذه المادة ومقارنة بنص المادة 

ن المشرع حرص على تعزیز دور محافظ الحسابات داخل المؤسسة، بأن أصبح یتضح أ

جهازا للرقابة الدائمة والمستمرة لحسابات الشركة وقوائمها المالیة وضابط المشروعیة 

  .3المكلف بمراقبة مدى امتثال القائمین بالإدارة لأحكام القوانین والقانون الأساسي للمؤسسة

 على أنه هو كل شخص یمارس مهنةات أیضا، ویمكن تعریف محافظ الحساب

المراجعة بصفة مستقلة وتحت مسؤولیته، وذلك عن طریق فحص ومراقبة حسابات 

المؤسسات ومختلف القوائم المالیة السنویة ویصادق على صدق وشرعیة هذه الحسابات، 

لیة و كل شخص یتمتع بالاستقلا، أو هو 4رأیه الفني المحاید في شكل تقریر إبداءمن ثم 

                                                           
، المعدل والمتمم، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10ون رقم القان -  1

 الحسابات و المحاسب المعتمد، مرجع سابق.
نة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ، یتعلق بمه1991ابریل  27، المؤرخ في  08-91القانون رقم  -  2

یونیو  29المؤرخ في ،  01- 10، والملغى بالقانون رقم  1991ماي  01، الصادرة في  20المعتمد، ج ر ج ج ،العدد 

 ، المعدل والمتمم، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، مرجع سابق.2010
 .103، مرجع سابق ، صعكاشة بوكعبان  -3
دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد من الفساد عبد العالي محمدي، مداخلة بعنوان:  -  4

، الملتقى الوطني حول " حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، من تنظیم مخبر مالیة المالي والإداري

  .  www.iefpedia.com، 2012ماي  07-06عة محمد خیضر بسكرة ، یومي ، بنوك وإدارة الأعمال ، جام
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الحیاد التام عن سلطة الإدارة في أداء المهنة الموجهة له و المتمثلة في مراقبة صحة سیر 

  1.حسابات المؤسسة و تحت مسؤولیته الشخصیة انتظامو 

  الحسابات: يمحافظالشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة  -الثانيالفرع 

 وز ممارسة مهنةیج ، 01-10فقرة أولى من القانون رقم  12من نص المادة 

أو  محافظ حسابات من شخص طبیعي أو من شخص معنوي یؤسس في شكل شركة

، ویخضع كلاهما، سواء كان شخص طبیعي أو  2تجمع یدعى شركة محافظة الحسابات

  معنوي من اجل ممارسة المهنة بمجموعة من الشروط هي:

  الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي: -أولا

السالف الذكر، یجب أن تتوفر في كل  01-10لقانون من ا 8طبقا لنص المادة 

  شخص طبیعي یرغب في ممارسة مهنة محافظ الحسابات الشروط التالیة:

  أن یكون جزائري الجنسیة. -

أن یكون حائزا على الشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف  -

  بمعادلتها.

  اسیة.أن یكون متمتعا بجمیع الحقوق المدنیة والسی -

  ألا یكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف المهنة. -

أن یكون معتمدا من الوزیر المكلف بالمالیة وأن یكون مسجلا في الغرفة الوطنیة  -

  .3لمحافظي الحسابات وفق الشروط المنصوص علیها في القانون

،  01-10ن القانون م 6ا وفقا لنص المادة ھأن یؤدي الیمین المنصوص علی -

  .مهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمدالمتعلق ب

                                                           
دور محافظ الحسابات في ظل القوانین الجدیدة المتعلقة بمحافظة الحسابات ، دراسة حالة عدیلة لموسخ،  -  1

لنیل شھادة الماستر، تدقیق محاسبي، كلیة العلوم ، مذكرة MMAEDIبالوادي  يمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفلاح

 .51، ص 2014-2013الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي ، 
 .201، 200إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  2
لخبیر ا مهنةدد شروط وكیفیات الاعتماد لممارسة ح، ی2011ینایر  27، المؤرخ في  30- 11المرسوم التنفیذي  -  3

 2011.فیفري  02،الصادرة في    07ج ر ج ج،  عدد  ،المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 
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 :المعنويالشروط المتعلقة بالشخص  -ثانیا

لقد حدد المشرع عدة شروط لإنشاء شركات محافظة الحسابات والتي تتخذ احد 

شتركة، الأشكال حصریا، شكل شركة أسهم، شركة مسؤولیة محدودة أو تجمع ذي منفعة م

  ، وهي كالتالي: 54إلى المادة  46، من المادة  01-10وتضمنها القانون رقم 

  أن یحمل جمیع الشركاء في شركة محافظة الحسابات الجنسیة الجزائریة. -

یشكل الأعضاء في الغرفة الوطنیة المسجلون بصفة فردیة في الجدول بصفة  أن -

متلكون على الأقل ثلثي،أما الثلث محافظي الحسابات ثلثي الشركاء على الأقل،و ی

المتبقي من شركاء الغیر المعتمد و غیر المسجل في الجدول، یشترط فیه أن یكون 

  جزائري الجنسیة و حاملا شهادة جامعیة و له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالمهنة.

 01-10الحصول على الاعتماد وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون  -

المحدودة و  شركات الأسهم و الشركات ذات المسؤولیةب، إذا تعلق الأمر 1ذكرالسالف ال

 التجمعات ذات المنفعة المشتركة أما فیما یخص الشركة المدنیة، إنها لا

تضم إلا أعضاء المصف الوطني لمحافظي الحسابات، وكاستثناء یسمح بعضویة 

لي غیر المعتمدین وغیر المسجلین القانونیین والاقتصادیین الحاملین لشهادة التعلیم العا

  ولكن في حدود ربع الشركاء.

أن یسیرها أو یدیرها الشركاء المهنیون المسجلون في الجدول لا غیر، وألا یكون  -

  هؤلاء المسیرون أو المدیرون معینون كأجهزة مسیرة في أكثر من شركة أو تجمع.

صادیة ، هدفها الاجتماعي وتجدر الإشارة إلى انه یمكن أن تنشـأ شركة عمومیة اقت

ممارسة مهنة محافظ الحسابات،وذلك وفقا للقوانین المنصوص علیها في هذا الإطار، 

شریطة إن یكون المستخدمون الذین لهم سلطة التوقیع على العقود والوثائق مسجلین في 

  .2غرفة محافظي الحسابات

  

                                                           
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2010یونیو  29، المؤرخ في 01- 10ون رقم القانمن   51المادة  -  1
 متمم، نفس المرجع.، المعدل وال2010یونیو  29، المؤرخ في 01- 10ون رقم القانمن   55المادة  -  2



 الرقابة على سیر أعمال البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة –الثاني  الفصل
 

81 

 

  :ة بذلككیفیة تعیین محافظي الحسابات والجهة المكلف -الثالثالفرع 

نتطرق أولا إلى تعیین طریقة تعیین محافظي الحسابات ، ثم إلى موانع تعیینهم، 

  وأخیرا إلى مدة تعیینهم.

  تعیین محافظي الحسابات: -أولا

إن البنوك والمؤسسات المالیة وفروع البنوك الأجنبیة ملزمة بتعیین محافظین اثنین 

في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین  للحسابات على الأقل، حیث یشترط أن یكونا مسجلین

ومحافظي الحسابات، وهذا بعد الأخذ برأي اللجنة المصرفیة وهذا وفقا لما نصت علیه 

، المعدل والمتمم، إلا أن المشرع لم یحدد الجهاز  11-03من الأمر رقم  100المادة 

تي تنص من نفس الأمر وال 83المخول له صلاحیة التعیین، وبالرجوع إلى نص المادة 

على أنه، یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة في شكل شركات مساهمة ، یمكن 

القول أنه تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة الأحكام التي تطبق على شركات 

المساهمة ، وأن تعیین محافظو الحسابات یتم بالتبعیة من طرف الهیئة التي خولت 

من القانون التجاري  4مكرر  715قا لنص المادة ، وطب1تعیینهم في شركة المساهمة

الجزائري، فإن تعیین محافظي الحسابات یتم من طرف الجمعیة العامة للمساهمین، وهذا 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ ،  01-10من القانون رقم  26ما أكدته المادة 

  .الحسابات و المحاسب المعتمد

، یرد علیه الاستثناء 2الجمعیة العامة للمساهمینوتعیین محافظ الحسابات من قبل 

في حالتین، الحالة التي یكون فیها التعیین بموجب القانون الأساسي للشركة طبقا للمادة 

، من القانون التجاري، وتخص حالة تأسیس الشركة دون اللجوء للادخار العلني  609

ن رئیس المحكمة التي یقع في والحالة الأخرى، هي التي یكون فیها التعیین بموجب أمر م

، طبقا 3دائرة اختصاصها مقر الشركة ، بناءا على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

                                                           
 .193إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  1
ــنــایــر ســنــة 27، مـــؤرخ في  32-11تــنـــفــیــذي رقم المــرســوم الأنظر  -  2 مــحــافــظي  یــتــعــلق بـــتــعــیــن ،  2011 ی

 2011.فیفري  02،الصادرة في 07ج ر ج ج،  عدد  الحسابات،
 .194رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص إیمان  -  3
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من المرسوم التنفیذي رقم  15، وهذا أیضا ما أكدته المادة  4مكرر  715لنص المادة 

  .مــحــافــظي الحسابات تــعــلق بـــتــعــیــنالم،  11-32

ن تعیین محافظي الحسابات على مستوى البنوك والمؤسسات كما سبق القول إ

، والذي هو رأي إلزامي 1المالیة، قیده المشرع بوجوب الحصول على رأي اللجنة المصرفیة

، وهذا حتى یتسنى لهذه 2باعتبار الكیانات المصرفیة تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة

ي حددتها، حیث یمكن لها الاعتراض الأخیرة  التأكد من الاستجابة للمعاییر التعیین الت

على تعیین أي محافظ حسابات اقترح علیها، متى وجدت أسباب جدیة لذلك، وهذا ما 

یستوجب على المؤسسات المصرفیة إعلام اللجنة بأسماء محافظي الحسابات ، التي تنوي 

  .3تعیینهم ، حتى یتسنى لها ممارسة سلطتها الرقابیة علیهم

لى وجوب مراعاة حالات التنافي، عند تعیین محافظي هذا وتجدر الإشارة إ

الحسابات لدى شركة المساهمة بصفة عامة أو لدى البنوك والمؤسسات المالیة بصفة 

، حیث نص 4خاصة، والتي شرعت للحفاظ على مبدأ استقلالیة وحیاد محافظي الحسابات

 715في المادة المشرع على حالات التنافي الخاصة بمحافظي حسابات شركة المساهمة 

، من القانون التجاري ، المعدل والمتمم، وكذا الحالات العامة في القانون رقم  6مكرر 

، 5المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،  10-01

وهذا ما یوجب على الهیئة المكلفة بتعیین محافظي الحسابات، القائمون بالرقابة على 

  ؤسسات المالیة، التأكد من انتفاء الموانع وحالات التنافي التي تحول دون ذلك.البنوك والم

  محافظي الحسابات:مدة عهدة  -ثانیا

) سنوات ، قابلة للتجدید مرة واحدة ، ولا 3یعین محافظي الحسابات لمدة ثلاث (

) 3یمكن تعیین نفس محافظ الحسابات بعد عهدتین متتالیتین ، إلا بعد مضي ثلاث (

                                                           
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 11-03من الأمر  100المادة  -  1
 .197فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  2
 .198و  197إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  3
 .183عبد الرحیم قزولي، نفس المرجع، ص  -  4
، المعدل والمتمم، یتعلق 2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10رقم  ونالقان، من  70إلى  64انظر المواد من  -  5

 بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، مرجع سابق.
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 ، 10من القانون رقم  27نصت علیه المادة طبقا لما وات من تاریخ انتهاء عهدتیه، سن

، وهذا أیضا ما المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

  من القانون التجاري. 7مكرر  715نصت علیه المادة 

لأهمیة الدور  ویظهر أن المشرع حدد مدة عهدة محافظي الحسابات وعددها، نظرا

الرقابي له، حیث وفر لهم الاستقرار حتى یتمكنوا من القیام بمهامهم بكل فعالیة ، وهذا 

  . 1أیضا ما یسمح لهم بالإلمام بجمیع الأمور المالیة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالیة

  محافظي الحسابات. الصلاحیات الرقابیة -الثانيالمطلب 

یقوم بها محافظي الحسابات، على عمل البنوك  نظرا لأهمیة الرقابة التي

والمؤسسات المالیة، باعتبار هذه الأخیرة لها من التأثیر الكبیر على الاقتصاد ، منح 

المشرع لمحافظي الحسابات كجهاز رقابي جملة من الامتیازات ، تسمح لهم بممارسة 

، كما كلفهم بعدة 2الرقابة بكل فعالیة واستقلالیة ، حیث یتمتعون بها بقوة القانون

صلاحیات ، تتنوع بین الصلاحیات العامة والصلاحیات الخاصة، ویترتب علیهم قیام 

  المسؤولیة في إطار أداء المهام المنوطة بهم. 

  الحسابات: يمحافظامتیازات  -الفرع الأول

  لقد خول المشرع لمحافظ الحسابات جملة من الامتیازات هي كالتالي:

المحاسبیة للبنك أو المؤسسة المالیة ، حیث یتعین على  سلطة تلقي الوثائق -

القائمین على هذه الأخیرة أن یضعوا تحت تصرف محافظي الحسابات ، الدفاتر والأوراق 

، إذ یجب على القائمین بالإدارة تمكینهم من 3المالیة حتى یتسنى لهم الاطلاع علیها

  . 4) أشهر للاطلاع علیه6كشف محاسبي كل ستة (

                                                           
 .197فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  1
 .363أمینة حوحش ، مرجع سابق، ص  -  2
 .214إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  3
، المعدل والمتمم، یتعلق بمهن الخبیر 2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10ون رقم القان، من  33المادة  -  4

 المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، مرجع سابق.



 الرقابة على سیر أعمال البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة –الثاني  الفصل
 

84 

 

ة الاطلاع وتتمثل في سلطات واسعة خولهم إیاها المشرع ، تتمثل في سلط -

التحري والتقصي ، وذلك حتى یتمكن محافظي الحسابات من التعرف على الحالة المالیة 

، حیث یمكن له الاطلاع على كل العناصر التي یراها  1للمؤسسة المصرفیة محل الرقابة

بالمقرات الاجتماعیة للبنوك وللمؤسسات ضروریة ، في إي وقت وفي عین المكان ، أي 

  . 2المالیة ولفروعها

حق الإعلام ویتحقق من خلال استدعاء محافظي الحسابات إلى اجتماع مجلس  -

 715، حسب المادة 3الإدارة أو مجلس المدیرین ، كما یستدعون لكل الجمعیات العامة

یطلب كل التوضیحات  من القانون التجاري، كما یمكن لمحافظ الحسابات أن 12مكرر 

التي ضروریة لإتمام مهامه الرقابیة، من رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین والذي 

  السالف الذكر. 01- 10من القانون رقم  36یقوم بالرد علیه وهذا ما نصت علیه المادة 

الحق في تلقي الأتعاب والتي تحدد في بدایة مهمته من طرف الجمعیة العامة أو  -

المؤهلة المكلفة بالمداولات ، حیث تعبر هذه الأتعاب عن الاستقلالیة المطلقة  الهیئة

لمحافظ الحسابات في ممارسة مهامه ، إذ لا توجد تبعیة قانونیة أو اقتصادیة تربطه 

  .4بالبنك أو المؤسسة المالیة

و امتیاز هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك أو المؤسسة المالیة لا یجوز لها تقدیم أي أجرة أ

، مهما كان نوعه لمحافظ الحسابات، باستثناء الأتعاب المتفق علیها مسبقا، طبقا لنص 

بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات ، المتعلق  01-10من القانون رقم  37المادة 

 .و المحاسب المعتمد

  :في إطار ممارسة مهامهم الرقابیة الحسابات يمحافظصلاحیات  -الثانيالفرع 

، المعدل والمتمم، والمتضمن  11-03من الأمر رقم  101لرجوع إلى نص المادة با

"یتعین على محافظي حسابات البنوك قانون النقد والقرض والتي جاء نصها كما یلي:

                                                           
 .214إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  1
لق بمهن الخبیر ، المعدل والمتمم، یتع2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10ون رقم القان، من  31المادة  -  2

 المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، مرجع سابق.
 .82جمیلة زعطوط، جوهرة بلجراف، مرجع سابق، ص  -  3
 .217إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  4
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نلاحظ ان ، والمؤسسات المالیة ، زیادة على التزاماتهم القانونیة ، القیام بما یلي:..."

ین من طرف البنوك والمؤسسات المالیة بصلاحیات المشرع خص محافظ الحسابات المع

ومهامهم  زاماتهمخاصة للقیام بعمله الرقابي على أعمال القطاع المصرفي، إضافة إلى الت

وعلى السالف الذكر،  01-10رى ، والتي نجدها ضمن القانون التجاري والقانون رقم خالأ

حیات عامة وصلاحیات خذا الأساس یمكن تقسیم صلاحیات محافظ الحسابات إلى صلا

  خاصة ، كما یلي:

  :01-10وفقا للقانون التجاري والقانون رقم  الصلاحیات العامة -أولا

 715إلى  4مكرر 715لقد نص علیها المشرع في القانون التجاري في المواد من 

  ، ویمكن تلخیصها كما یلي:25إلى  22في المواد من  01-10، والقانون رقم 13مكرر 

ة وصدق الحسابات، من خلال التحقیق والتفتیش في الدفاتر والأوراق إثبات شرعی -

المالیة للبنك أو المؤسسة المالیة ومراقبة انتظام حساباتها وصحتها، بالإضافة إلى التدقیق 

في صحة المعلومات التي تتضمنها التقاریر الموجهة لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، 

، وهذا 1ل الوضعیة المالیة للمؤسسة المصرفیة وحساباتهاوالوثائق المرسلة للمساهمین حو 

 24و 23، 22من القانون التجاري والمواد  4مكرر  715طبقا لما نصت علیه المواد 

  .01-10من القانون رقم 

إعداد التقاریر،  حیث بعد قیام محافظ الحسابات بفحص الوثائق الحسابیة والتأكد  -

لومات الواردة في الوثائق المطلع علیها، یقع علیه من شرعیة الحسابات ومصداقیة المع

إعداد محاضر وتقاریر عن مهمته الرقابیة التي قام بها، تتضمن الملاحظات أو 

، وهذا طبقا  2المخالفات التي قاموا بمعاینتها، وكذا المصادقة علیها بتحفظ أو بدون تحفظ

من  25و 3فقرة  23مادتین من القانون التجاري وال 7مكرر 715لما ورد في نص المادة 

  .01-10القانون رقم 

إعلام المسیرین والشركاء بكل نقص اكتشفوه بعد عملیة التفتیش والتحقیق، من  -

شأنه عرقلة استمرار الاستغلال، واطلاع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، 

                                                           
 .210إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -  1
 . 211و 210فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  2
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، 1فعاه من مخالفاتبما قاما به من أعمال وما توصلا إلیه من ملاحظات ونتائج ، وما ر 

من  23من القانون التجاري والمادة  13مكرر  715طبقا لما نصت علیه المادتین 

، كما أن محافظ الحسابات ملزم أیضا بإخطار وكیل الجمهوریة بكل  01-10القانون رقم 

ما من شأنه یعد خرقا للأحكام القانونیة المتعلقة بممارسة المؤسسة محل الرقابة لمهامها 

  .2عرفها المشرع بالأفعال الجنحیة والتي

  :الخاصة وفقا لقانون النقد والقرضالصلاحیات  -ثانیا 

بالإضافة إلى الصلاحیات العامة والتي تخص محافظي الحسابات في شركات 

المساهمة بصفة عامة، فقد قرر المشرع منح صلاحیات إضافیة لهم، الهدف منها هو 

من الأمر رقم  101وقد نص علیها في المادة تشدید الرقابة على القطاع المصرفي، 

  ،المعدل والمتمم، حیث یمكن إجمالها في الآتي:03-11

الالتزام بإعلام محافظ بنك الجزائر، بكل مخالفة ارتكبها البنك أو المؤسسة المالیة  -

الخاضعة للرقابة، حیث لابد أن یكون محافظ بنك الجزائر على اطلاع دائم عن ما یجري 

حة المصرفیة، وذلك حتى یتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل تدارك ما قد على السا

  .3یصیب الكیانات المصرفیة من أخطار وأضرار

إعداد تقریر خاص حول المراقبة التي قاموا بها وتقدیمه لمحافظ بنك الجزائر، في  -

  ) أشهر، ابتداء من تاریخ قفل كل سنة مالیة.4أجل أربعة (

خاص للجمعیة العامة عن حالة البنك أو المؤسسة المالیة، تقدیم تقریر  -

، وحول أي تسهیلات قدمت لأحد 4والحسابات التي یقدمها أعضاء مجلس الإدارة

- 03من الأمر رقم  104الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة المنصوص علیها في المادة 

رسال نسخة من هذه ، المتعلق بالنقد والقرض، كما أن محافظ الحسابات ملزم أیضا بإ11

  التقاریر أي الموجهة للجمعیة العامة إلى محافظ بنك الجزائر.

                                                           
 .210ة شویطر، مرجع سابق ، ص إیمان رتیب -  1
 ، المعدل والمتمم ، مرجع سابق. 59-75، من القانون التجاري ، الأمر رقم  2، فقرة  13مكرر 715المادة  -  2
 . 210و 209فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  3
 .39صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -  4
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إضافة إلى هذه الصلاحیات التي سبق لنا ذكرها ، فقد ألزم المشرع محافظ 

، بإرسال تقریر سنوي للجنة المصرفیة باعتبارها 03-12الحسابات بموجب النظام رقم 

المالیة، یتضمن تقییم مطابقة الإجراءات  سلطة رقابیة على أعمال البنوك والمؤسسات

الداخلیة ومكافحتها لكل من المصارف والمؤسسات المالیة، مقارنة مع الممارسات 

  .     1المطابقة للمعاییر وممارسات الحذر الساریة المفعول

  عند أداء عمله الرقابي: محافظ الحساباتالمسؤولیة الواقعة على عاتق  -الثالثالفرع 

حافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة، مسؤولیة مصرفیة، تقع على م

، المعدل والمتمم،  11-03في حال الإخلال بالمهام الموكلة لهم، وفقا لأحكام الأمر رقم 

، والتي خولها المشرع 2المتعلق بالنقد والقرض، حیث یخضعون لرقابة اللجنة المصرفیة

سلطة توقیع إحدى العقوبات التأدیبیة أو  ،11-03من الأمر رقم  102طبقا للمادة 

الجزائیة والمتمثلة في التوبیخ، المنع من مواصلة عملیات مراقبة بنك أو مؤسسة مالیة ما، 

) 3والمنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالیة ما، لمدة ثلاث (

  سنوات مالیة.

سابات، المسؤولیة العامة عن إلى جانب المسؤولیة المصرفیة، یتحمل محافظ الح

، أي إهمال أو تقصیر أو خطأ في أداء 3العنایة بمهمته ویلتزم بتوفیر الوسائل دون النتائج

واجباته المهنیة، سواء بحسن نیة أو بسوء نیة، یرتب علیه سواء المسؤولیة المدنیة أو 

   4المسؤولیة التأدیبیة أو المسؤولیة الجزائیة

تقوم مسؤولیة محافظ الحسابات المدنیة، كلما تسبب بخطاه أو  المسؤولیة المدنیة: -أ

إهماله أو تقصیره في ضرر موجب للتعویض، لصالح المؤسسة المصرفیة أو الغیر، طبقا 

من القانون رقم  61من القانون التجاري، وهذا ما أكدته المادة  4مكرر 715لنص المادة 

                                                           
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2012نوفمبر  28مؤرخ في  ، 03-12، من النظام رقم  23المادة  -  1

 .2013فبرایر  27، الصادرة في 12الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج ، عدد 
 . 211فریدة ختیر ، مرجع سابق، ص  -  2
لخبیر ، المعدل والمتمم، یتعلق بمهن ا2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10ون رقم القان، من  59المادة  -  3

 المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، مرجع سابق.
 .60عدیلة لموسخ، مرجع سابق، ص  -4
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سة المصرفیة أو الغیر، عن كل ضرر ، كما أنهم مسئولون بالتضامن تجاه الموئ10-01

ناتج عن الخطأ الذي اشتركوا في ارتكابه، حیث لا یمكنهم دفع مسؤولیتهم في التعویض 

  .1إلا عند إثبات انتفاء الخطأ

، یتحمل 01-10من الأمر رقم  62طبقا لنص المادة  :الجزائیةالمسؤولیة  -ب 

، وعلیه 2ي القیام بالتزام قانونيمحافظي الحسابات المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصیر ف

تقوم مسؤولیته الجزائیة متى صدرت منه أفعال مخالفة للقواعد القانونیة والتنظیمیة المحددة 

  .3لالتزاماته، سواء كانت هذه الالتزامات بالقیام بعمل أو بالامتناع عن القیام بعمل

المهنة وكرامة المهنة، تتعلق بالأعمال المخلة بأخلاقیات  :التأدیبیةالمسؤولیة  - ج  

حیث یجب على محافظ الحسابات أن لا یتصرف بأي تصرف یسيء إلى سمعته 

، فهم مسئولین أمام اللجنة التأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد 4المهنیة

استقالتهم، عن كل مخالفة أو تقصیر تقني أو أخلاقي في القواعد المهنیة والتي یترتب 

الإنذار والتوبیخ أو  5لخطأ المرتكب، توقیع العقوبات تتمثل فيحسب درجة ا عنها و

  ) أشهر أو حتى الشطب من الجدول.6التوقیف المؤقت لمدة ستة (

مما سبق، یتضح أن المشرع نظم العمل الرقابي لمحافظي الحسابات، على البنوك 

التي یقومون بها والمؤسسات المالیة، بمجموعة من القواعد القانونیة، نظرا لأهمیة الرقابة 

ودورها في الحفاظ على دیمومة السیر الحسن للبنوك والمؤسسات المالیة من جهة ، ونظرا 

لحساسیة مهنة محافظي الحسابات والتي ترتب مسؤولیتهم المدنیة ، التأدیبیة والجزائیة من 

 جهة أخرى.

                                                           
 .221إیمان رتیبة شویطر، مرجع سابق ، ص  -1
) 1یعاقب بالحبس من سنة (أنه ، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على 11- 03، من الأمر رقم 136تنص المادة  -2

 10.000.000دج) إلى عشرة ملایین دینار ( 5.000.000مة من خمس ملایین دینار () سنوات وبغرا3إلى ثلاث (

امتنع عن تقدیم معلومات للجنة المصرفیة أو تبلیغها بمعلومات غیر صحیحة عمدا وكذا ، كل محافظ حسابات  دج)

 .عرقلة ممارسة اللجنة المصرفیة لعملها الرقابي بأي طریقة كانت
 .219س المرجع ، ص إیمان رتیبة شویطر، نف -3
 .42صونیة إتشیر ، منال لعجوزي ، مرجع سابق ، ص  -4
، المعدل والمتمم، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و 01- 10ون رقم القان، من  63المادة  -5

 المحاسب المعتمد، مرجع سابق.
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  :الثانيخلاصة الفصل 

ة القطاع المصرفي خاصة نستنتج مما سبق، أن المشرع الجزائري عمل على حمای

والاقتصاد الوطني عامة، باعتبار البنوك والمؤسسات المالیة تلعب دورا محوریا في بناء 

اقتصاد وطني متوازن وقوي، ولهذا فرض رقابة مشددة على العملیات التي تقوم بها 

البنوك والمؤسسات المالیة وفروع البنوك الأجنبیة، والتي نظمها بموجب نصوص عامة 

ت في القانون التجاري مثلا، باعتبار الكیانات المصرفیة شركات مساهمة وبموجب ورد

، المتعلق بالنقد والقرض، حیث تصب  11- 03نصوص خاصة تتمثل في الأمر رقم 

  كلها في ضمان السیر الحسن للنشاط المصرفي واستمراره.

في بنك الجزائر  فقد اخضع البنوك والمؤسسات المالیة، لرقابة السلطة النقدیة، ممثلتا

واللجنة المصرفیة من جهة ، ولرقابة محافظي الحسابات من جهة أخرى، حیث نظم عمل 

كل هیئة رقابیة على حدى وحدد التزاماتهم القانونیة وطریقة أداء مهامهم الرقابیة على 

المؤسسات محل الرقابة ، وهذا حتى یتسنى له تحقیق سیر عمل البنوك والمؤسسات 

للقوانین والتنظیمات المعمول بها في القطاع المصرفي وتحقیق النتائج التي تم  المالیة وفقا

 جلها.  أاعتماد هذه المؤسسات من 
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كخاتمة لما تطرقنا إلیه في هذه المذكرة، یمكن القول أن المشرع فرض على البنوك 

مصرفي، التجاریة والمؤسسات المالیة رقابة مشددة، وهذا لما تستدعیه طبیعة النشاط ال

بالنظر لارتباط القطاع المصرفي بالنشاط الاقتصادي وإسهامه في الحفاظ على الثقة في 

النظام النقدي، في ظل السوق المفتوحة، ومنها حمایة المودعین والغیر المتعامل مع هذه 

  المؤسسات.

وباعتباره القطاع الأكثر عرضة للمخاطر، بسبب تشعب النشاطات المصرفیة وتنوع 

التي یقدمها وكذا اتساع حجم العملیات المصرفیة، كان لزاما على المشرع  الخدمات

استحداث قوانین وأنظمة وتحیینها تماشیا والتغیرات التي تحدث في المجال المصرفي، 

ا لاحظناه أثناء بحثنا ، أن المشرع بهدف التأطیر الجید للقطاع، ویظهر ذلك من خلال م

، المتعلق بالنقد والقرض والذي 11-03رها الأمر سن عدة قوانین في هذا الإطار وآخ

، والذي من خلاله حدد الإطار القانوني 2010و سنة  2009عدله مرتین، خلال سنة 

للرقابة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة، حیث منح لكل سلطة رقابیة 

  الصلاحیات القانونیة اللازمة لممارسة دورها الرقابي.

بقة على إنشاء البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، تتمثل في فقد فرض رقابة مس

منح الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض كإجراء رقابي أولي، وفي منح الاعتماد من 

طرف محافظ بنك الجزائر، إذ یعتبر هذا الإجراء بمثابة تأشیرة لمباشرة ممارسة النشاط 

  المصرفي.

الرقابیة، منحها للسلطة النقدیة، ممثلة في  الآلیاتكما وضع المشرع مجموعة من 

بنك الجزائر واللجنة المصرفیة، بالإضافة إلى محافظي الحسابات ، یمكن من خلالها 

مراقبة سیر أعمال البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، بالنظر في مدى احترام النصوص 

  ات بمهامها.قیام هذه المؤسس إطار وتحددالتشریعیة والتنظیمیة، والتي تحكم 

فالرقابة على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، هدفها ضمان حسن سیر هذه 

الأخیرة، وحمایة استقرار الجهاز المصرفي من كل المخاطر الناتجة عن النشاط 

  المصرفي، حیث لا یتحقق ذلك، إلا من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة.
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، إذ مكن صلاحیات واسعة في عملها الرقابيلهیئات الرقابیة لولذلك منح المشرع 

 ،مجلس النقد والقرض من تنظیم العمل المصرفي والرقابة علیه من خلال إصدار أنظمة

ي، كما منح إلى  جانب اتخاذ قرارات فردیة، تصب كلها في إطار تأطیر القطاع المصرف

الفین من البنوك للجنة المصرفیة على غرار دورها الرقابي سلطة توقیع العقاب على المخ

  التجاریة والمؤسسات المالیة تصل حتى إلى سحب الاعتماد.

الدور الفعال الذي یلعبه بنك الجزائر، باعتباره بنك البنوك، بدایة  إلى بالإضافةهذا 

صلاحیة منح الاعتماد، إلى الرقابة المكتبیة على الوثائق والمستندات والرقابة من 

  جاریة والمؤسسات المالیة وفروع البنوك الأجنبیة.المیدانیة في مقرات البنوك الت

أما عن محافظي الحسابات، فالبنوك والمؤسسات المالیة ملزمة بتعیین محافظین 

اثنین للحسابات على الأقل، حیث خولت لهم مهمة إثبات شرعیة وصدق حساباتها 

ق تقاریر مع تسجیل كل المخالفات وإعلام  السلطات المحددة قانونا عن طریالمالیة، 

خاصة، یمكن من خلالها تتبع ومراقبة الوضعیة المالیة للبنوك والمؤسسات محل مراقبة 

  محافظي الحسابات.

تهدف العملیة الرقابیة المفروضة على البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة إلى 

تحقیق السیاسة النقدیة المسطرة من قبل القائمین على الجهاز المصرفي، ومعه حمایة 

نظام المصرفي بصفة خاصة و الاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومع ذلك یمكن تسجیل ال

النظر فیها، تتمثل في ارتباط الهیئات  إعادةبعض الملاحظات یجب على المشرع 

بالسلطات التنفیذیة، من  ، مجلس النقد والقرض، بنك الجزائر، واللجنة المصرفیة،الرقابیة

ئاسي، وهو ما یجعل من استقلالیة هذه الهیئات حیث تعیین أعضائها بموجب مرسوم ر 

استقلالیة نسبیة، الأمر الذي قد یؤثر على عملها الرقابي، بالإضافة إلى عدم تطرق 

قانون النقد والقرض إلى موضوع الرقابة على المعاملات المصرفیة الالكترونیة، بالنظر 

طلب ضرورة تنظیمها، لما یحیط بها من مخاطر قد تضر بالنظام المصرفي ككل ، ما یت

وهذا ما یستوجب معه مواصلة الإصلاحات المصرفیة، مع فرض رقابة فعالة ومشددة 

.رةوصارمة، حتى یكون لدینا نظام مصرفي قوي، یتماشى والتطورات المصرفیة المستم
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  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المصادر والمراجع

  :غة العربیةبالل -أولا

  النصوص القانونیة:  -أ

  القوانین: –1أ/

، المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحدید قانونه  144 - 62القانون رقم  -1

 28، الصادرة في 10، ج ر ج ج، العدد 1962دیسمبر  13الأساسي ، المؤرخ في 

  .1962دیسمبر 

 ج ج علق بالنقد والقرض،ج ر، مت 1990ریل بأ 14مؤرخ في  ،10-90القانون رقم  -2

  .1990ریل بأ 18الصادرة بتاریخ  ،16العدد  ،

، یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب 1991أبریل  27، المؤرخ في  08-91القانون رقم  -3

ماي  01، الصادرة بتاریخ  20ومحافظ الحسابات والمجلس المعتمد، ج ر ج ج، العدد 

  .2010یونیو  29رخ في ، المؤ  01-10، الملغى بالقانون رقم 1991

، یتعلق بالوقایة من تبیض 2005فبرایر  06، المؤرخ في  01-05القانون رقم  -4

فبرایر  09، الصادرة بتاریخ 11ومكافحتهما، ج ر ج ج ، العدد  الإرهابالأموال وتمویل 

، الموافق 2012فبرایر  15، المؤرخ في 02-12، المعدل والمتمم بالأمر رقم  2005

، 19، ج ر ج ج، العدد 2012مارس  26، الصادر في  10-12انون رقم علیه بالق

  .2012أبریل  01الصادرة بتاریخ 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25، المؤرخ في  09-08القانون رقم  -5

  ، 2008أبریل  23، الصادرة بتاریخ 21المدنیة والإداریة، ج ر ج ج ، العدد 

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب  2010یونیو  29مؤرخ في ، ال 01- 10القانون رقم  -6

 11، الصادرة بتاریخ 42ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ج ر ج ج ، العدد 

  .2010جویلیة 
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  الأوامر: – 2أ/

، یتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -7

  . www.jordp.dz، 2007رئاسة الجمهوریة ،  ،ومتمم، الأمانة العامة للحكومة

، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -8

  . www.jordp.dz، 2007معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة ، رئاسة الجمهوریة، 

، یتعلق بقمع مخالفي التشریع 1996یولیو  09، المؤرخ في  22-96الأمر رقم  -9

من والى الخارج، ج ر ج ج، العدد  الأموالوالتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

، المؤرخ في 01-03رقم  بالأمر، المعدل والمتمم 1996یولیو  10، الصادرة في  43

، الموافق 2003فبرایر  23، الصادرة في 12، ج ر ج ج ، العدد 2003فبرایر  19

، 37، ج ر ج ج ، العدد 2003یونیو  14، المؤرخ في  08-03علیه بالقانون رقم 

  .2003یونیو  15الصادرة بتاریخ 

-90،یعدل ویتمم القانون رقم 2001فبرایر  27، المؤرخ في 01-01الأمر رقم  -10

، 14القرض، ج ر ج ج ، العدد ، والمتعلق بالنقد و 1990أبریل  14، المؤرخ في 10

  .2001فبرایر  28الصادرة بتاریخ 

، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج 2003أوت  26، المؤرخ في  11-03الأمر رقم  -11

، 01-09، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2003أوت  27، الصادرة في  52ج، العدد 

، ج ر ج ج ، 2009سنة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي ل2009یولیو  22المؤرخ في 

، المؤرخ 04-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2009یولیو  26، الصادرة في 44العدد 

  .2010سبتمبر 01، الصادرة بتاریخ 50، ج ر ج ج ، العدد 2010أوت  26في 

 یتضمن قانون المالیة التكمیلي، 2009یولیو  22، المؤرخ في  01-09الأمر رقم  -12

  .2009یولیو  26، الصادرة في 44، العدد  ، ج ر ج ج2009لسنة 

 ،11-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  26، المؤرخ في 04-10الأمر رقم  -13

، الصادرة 50، والمتعلق بالنقد والقرض ج ر ج ج ، العدد 2003أوت  26المؤرخ في 

  .2010سبتمبر 01بتاریخ 

  

http://www.jordp.dz/
http://www.jordp.dz/


 

94 
 

  المراسیم: – 3أ/

، یحدد شروط وكیفیات 2011ینایر 27المؤرخ في ، 30-11المرسوم التنفیذي رقم  -14

الاعتماد لممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر ج 

  .2012فبرایر  02، الصادرة بتاریخ 07ج ، العدد 

، یتعلق بتعیین 2011ینایر 27، المؤرخ في 32-11المرسوم التنفیذي رقم  -15

  .2012فبرایر  02، الصادرة بتاریخ 07ج ، العدد  محافظي الحسابات ، ج ر ج

  الأنظمة: – 4أ/

، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 1990جوان  04، المؤرخ في  01-90النظام رقم  -16

 21، الصادرة في 39البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج ر ج ج ، العدد 

  .1990أوت 

، یتضمن تنظیم السوق النقدیة، 1991أوت  14في ، المؤرخ  08-91النظام رقم  -17

، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1992مارس  29، الصادرة في 24ج ر ج ج ، العدد 

ج ر ج ج ،  ، و المتضمن تنظیم السوق النقدیة،2003ینایر  09، المؤرخ في  02-04

  .2003فبرایر  02، الصادرة في 07العدد 

، یتضمن شروط فتح مكاتب 1991أوت  14في ، المؤرخ  10-91النظام رقم  -18

أبریل  01، الصادرة في 25تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج ر ج ج ، العدد 

1992.  

، یتضمن تنظیم مركزیة 1992مارس  22، المؤرخ في  01-92النظام رقم  -19

  .1993فبرایر  07، الصادرة في 08الأخطار وعملها، ج ر ج ج ، العدد 

، یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ 1992مارس  22، المؤرخ في  02- 92النظام رقم  -20

  .1993فبرایر  07، الصادرة في 08غیر المدفوعة وعملها، ج ر ج ج ، العدد 

، یتعلق بالشروط التي یجب 1992مارس  22، المؤرخ في  05-92النظام رقم  -21

ریها وممثلیها، ج ر ج ج ، العدد أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسی

  .1993فبرایر  07، الصادرة في 08
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، یتضمن تنظیم مركزیة 1996یولیو 03، المؤرخ في  07-96النظام رقم  -22

  .1996أكتوبر  27، الصادرة في 64المیزانیات وسیرها، ج ر ج ج ، العدد 

ات اعادة ، یتعلق بعملی2000فبرایر  13، المؤرخ في  01-2000النظام رقم  -23

، الصادرة 12الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر ج ج ، العدد 

  .2000مارس  12في 

، المتعلق بالحد الادنى 2004مارس  04، المؤرخ في  01-04النظام رقم  -24

، الصادرة 27لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج ر ج ج ، العدد 

  .2004أبریل  28في 

، یعدد شروط تأسیس بنك 2006سبتمبر  24، المؤرخ في  02- 06النظام رقم  -25

، 77ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر ج ج ، العدد 

  . 2006دیسمبر  02الصادرة في 

ة من ، یتعلق بترتیبات الوقای2008ینایر  20، المؤرخ في  01-08النظام رقم  -26

یونیو  22، الصادرة في 33الشیكات بدون رصید ومكافحتها ، ج ر ج ج ، العدد  إصدار

، ج ر ج 2011أكتوبر  19، المؤرخ في  07-11، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2008

  .2012فبرایر  15، الصادرة في  08ج ، عدد 

دنى لرأسمال ، یتعلق بالحد الأ2008دیسمبر 23، المؤرخ في  04-08النظام رقم  -27

دیسمبر  24، الصادرة في 78البنوك والمؤسسات العاملة في الجزائر، ج ر ج ج ، العدد 

2008.  

، یتضمن تنظیم مركزیة 2012فیفري  20، المؤرخ في  01-12النظام رقم  -28

یونیو  13، الصادرة في 36مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، ج ر ج ج ، العدد 

، یتضمن تنظیم 1992مارس  22، المؤرخ في  01- 92، یلغي النظام رقم 2012

  مركزیة الأخطار وعملها.

، یتعلق بالوقایة من تبیض 2012نوفمبر  28، المؤرخ في  03-12النظام رقم  -29

فیفري  27، الصادرة في 12هما، ج ر ج ج ، العدد حتومكاف الإرهابوتمویل  الأموال

2013.  
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  القرارات: – 4أ/

، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد 1998فیفري  27المؤرخ في  172994القرار رقم  -30

2002.  

، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد 2000ینایر  17المؤرخ في  182491القرار رقم  -31

2002.  

  المعاجم: - ب

، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، الطبعة جرار كورنو -32

  .1998النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و 

   الكتب: -ج

الوجیز في القانون البنكي، دون طبعة، دار بلقیس للنشر، الجزائر ، احمد بولدین،  -33

  دون سنة نشر.

، دون طبعة، دار بلقیس تطور النظام المصرفي الجزائري، أیمن بن عبد الرحمان -34

  .2005للنشر، الجزائر ، 

، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرنة، إبراهیم الكراس -35

،  أبو ضبي، منشورات معهد السیاسات الاقتصادیة صندوق النقد العربيدون طبعة، 

  .2006مارس 

القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة ، عكاشة بوكعبان -36

  .2017،  الجزائر، الخلدونیةدار ، دون طبعة، العلیا ومجلس الدولة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الرقابة المصرفیةعبد الكریم طیار،  -37

  .1998،  الجزائر

، دون طبعة، التنظیم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنتعلاء التمیمي،  -38

  .2012،  الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة

نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف ، دین حسن السیسيصلاح ال -39

  .2014، دار الوسام للنشر، لبنان، دون طبعة، والمؤسسات المالیة
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، الطبعة الثانیة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالفضیلة ملهاق،  -40

  .2014، الجزائر، دار هومة للنشر

ة البنكیة الجزائریة (مع النصوص التطبیقیة والاجتهاد المدونمبروك حسین،  -41

  .2010، الجزائر، دار هومة للنشر، الطبعة الثانیة، القضائي والنصوص المتممة)

دیوان ، الطبعة الثانیة، الوجیز في القانون المصرفي الجزائريمحفوظ لعشب،  -42

  .2006، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

دیوان ، الثالثةالطبعة ، في القانون المصرفي الجزائريالوجیز محفوظ لعشب،  -43

  .2008، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

دار ، دون طبعة، القرارات الإداریة، ملحق نصوص قانونیةمحمد الصغیر بعلي،  -44

  .2008، الجزائر، العلوم لنشر والتوزیع

دار أسامة لنشر ، لىالطبعة الأو ، الإدارة المالیة والمصرفیةمحمد عبد الخالق،  -45

   .2010، عمان الأردن، والتوزیع

تقنیات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع طاهر لطرش،  -46

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة، التجربة الجزائریة إلى الإشارة

2010.   

  الرسائل الجامعیة: -ح

  :أطروحات الدكتوراه -1ح/

النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة لنیل ایمان رتیبة شویطر،  -47

  .2017-2016شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة، 

أطروحة ، الرقابة المصرفیة في إطار قانون النقد والقرض الجزائري، امینة حوحش -48

  .2019-2018، الجزائركلیة الحقوق، جامعة  اص،القانون الخ ،الحقوقدكتوراه في 

الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه بلعید جمیلة،  -49

  .2017في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، 
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كتوراه في الرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدفریدة ختیر،  -50

- 2017العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

2018.  

المركز القانوني للبنك المركزي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة محمد ضویفي،  -51

  .2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مستغانم، 

  رسائل الماجستیر: -2ح/

في  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالرقابة على البنوك الخاصة، لدین بوستةزهر ا -52

  .2008-2007جامعة الجزائر، ، الحقوق، كلیة الحقوق

، التنظیم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق، مذكرة لنیل عبد القادر شــــاكي -53

  .2003جامعة الجزائر، ، في القانون، كلیة الحقوق شهادة الماجستیر

في  الماجستیر درجة، مذكرة لنیل الرقابة على البنوك التجاریة، عبد الحق شیح -54

  .2010-2009جامعة بومرداس، ، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو

، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر، عبد الرحیم قزولي -55

جامعة تلمسان، ، الخاص المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانون  الماجستیر

2014 -2015.  

، مذكرة دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، وفاء عجرود -56

   .2009- 2008جامعة قسنطینة، ، ، قانون الأعمال، كلیة الحقوق لنیل شهادة الماجستیر

  مذكرات الماستر: -3ح/

، مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري، تیة، ملیة بودربالةأكرم فراح -57

جامعة المسیلة، ، الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمذكرة لنیل شهادة 

2017 -2018.  

في مجلس النقد والقرض كهیئة ضبط للمجال المصرفي ، أهنیة بودة، أمال عمارة -58

جامعة ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانونالماستر ، مذكرة لنیل شهادة القانون

  .2016، البویرة
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الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة في التشریع ، جمیلة زعطوط، جوهرة بلجراف -59

جامعة ، ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الجزائري 

  .2018-2017ورقلة، 

آلیات الرقابة على البنوك التجاریة في التشریع ، بداوي، سعیدة بونداري خدیجة -60

الماستر، قانون الأعمال، ، مذكرة لنیل شهادة اللجنة المصرفیة) –الجزائري (بنك الجزائر 

  .2017-2016جامعة أحمد دراریة أدرار، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الماستر في ، مذكرة لنیل شهادة لمصرفیةالنظام القانوني للجنة ا، حمزة دحمان -61

  .2016- 2015، المسیلةجامعة ، الحقوق، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، مذكرة رقابة مجلس الدولة الجزائري على سلطات الضبط المصرفي، زكریاء سني -62

- 2015، تبسةعة جام، الماستر، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلنیل شهادة 

2016.  

، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للمؤسسات المصرفیة في الجزائر، سهام میلاط -63

  .2014-2013جامعة أم البواقي، ، الماستر، كلیة الحقوق

، مذكرة لنیل الرقابة المالیة على الأنشطة البنكیة والمؤسسات المالیة، شوقي بلقرع -64

- 2014جامعة محمد بوضیاف المسیلة، ، عمال، كلیة الحقوقالماستر، قانون الأشهادة 

2015.  

، مذكرة أجهزة الرقابة الخارجیة على البنوك التجاریة، صونیة إتشیر، منال لعجوزي -65

جامعة عبد الرحمان میرة ، الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلنیل شهادة 

  .2017بجایة، 

، رقابة اللجنة المصرفیة على النشاط البنكي في الجزائر، عبد الحفیظ عمیروش -66

جامعة المسیلة، ، الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمذكرة لنیل شهادة 

2013 -2014 .  

ظة دور محافظ الحسابات في ظل القوانین الجدیدة المتعلقة بمحاف، عدیلة لموسخ -67

، مذكرة EDIMMAیانة العتاد الفلاحي بالوادي الحسابات، دراسة حالة مؤسسة توزیع وص
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، الواديجامعة ، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرالماستر، كلیة لنیل شهادة 

2013 -2014.  

مذكرة لنیل  الحمایة القانونیة للنشاط المصرفي، ،عزیزة رابحي، شفیعة طایبي -68

جامعة عبد الرحمان میرة ، لسیاسیةالماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم اشهادة 

   .2014-2013بجایة، 

، مذكرة اللجنة المصرفیة كهیئة رقابة على الجهاز المصرفي الجزائري، كنزة سعودي -69

جامعة أم البواقي، ، الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلنیل شهادة 

2018 -2019.  

نوك والمؤسسات المالیة وفق قانون النقد الیات الرقابة على الب، مریم بلخیر -70

، الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة والقرض

  .2019-2018جامعة مستغانم، 

الماستر، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة مجلس النقد والقرض، محي الدین مهني -71

  .2019-2018جامعة مستغانم، ، والعلوم السیاسیة

في تفعیل الرقابة على  Camelsأثر تطبیق نظام التقییم البنكي ، یمینة شوشة -72

البنوك التجاریة، دراسة مقارنة بین البنك الوطني الجزائري والبنك بي أن بي باریبا الجزائر 

الماستر أكادیمي، بنوك وأسواق مالیة، مذكرة لنیل شهادة  )،2012-2010(خلال الفترة 

-2015جامعة مستغانم، ،  علوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییركلیة ال

2016.  

  :المؤتمرات والملتقیات -خ

مداخلة بعنوان: دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات ، عبد العالي محمدي -73

حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي والإداري، الملتقى الوطني حول "حوكمة الشركات 

للحد من الفساد المالي والإداري"، من تنظیم مخبر مالیة، بنوك وإدارة الأعمال، كآلیة 

، متوفرة على الموقع 2012ماي  07و 06جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 

  .  www.iefpedia.comالالكتروني 

  

http://www.iefpedia.com/
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  المحاضرات: -د

كلیة العلوم ، القانون المصرفي الجزائري محاضرات في مقیاس، عماد عجاجي -74

-2018جامعة محمد بوضیاف المسیلة، ، الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر

2019 .  

المدرسة العلیا  ،الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، منصور علال، مراد قاصد -75

  .2008للقضاء، مدیریة التكوین القاعدي، 

  :المقالات -ذ

في العمل المصرفي في الجزائر،  وأثرهاالرقابة الاحترازیة ، ص جلاب نعناعةبوحف -76

دون سنة ، 11، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة المفكر، العدد 2جامعة البلیدة 

  صدور.

تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، مجلة البحوث ، رضا محفوظ جلجل -77

  .2018جوان  04، الصادرة بتاریخ 2، العدد  3، المجلد في القانون والعلوم السیاسیة

رقابة السلطة التنفیذیة على مجلس النقد ، محمد سعد بوحادة، شلول بن شهرة -78

والقرض في وضع الأنظمة البنكیة بین تحقیق مبدأ استقلالیة وواقع التشریع الجزائري، 

  .2019سنة ، 04، العدد 11جامعة غردایة ، مجلة آفاق علمیة، المجلد 

  :الأجنبیةباللغة  -ثانیا

: réglementairesextes T -A 

1- Instruction n°06-96 du 22 octobre 1996 ,fixant les conditions de 
constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de 

-of-www.bank,  ngerfinancier étra succursale de banque et d’établissement
.  algeria.dz 

2- Instruction n°11-2007 du 23 décembre 2007 ,fixant les conditions de 
constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de banque 

. algeria.dz-of-www.bank,  er étrangerfinanci et d’établissement 

uvrage:O -B 

3-Rachid ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes dans le 
secteur financier en Algérie, édition Houma, Alger,2005. 

3-Rachid ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes face 
aux exigences de la gouvernance, édition Houma, Alger, octobre 2013. 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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:Articles -C . 

3-Rachid ZOUAIMIA, le régime de l’investissement international en 
Algérie, Revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, 
n°03. 

:cites internet -C . 

4- www.joradp.dz.  

5- www.bank-of-algeria.dz. 

6- www.iefpedia.com. 

 

http://www.joradp.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.iefpedia.com/
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